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  مقـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  

) ٨٤(بمعوقات العمل الأهلى فى ظل القانون " كانت ورشة العمل الخاصة 
والتى نظمها " ية القانونية للشركات المدنية والمنظمات الأجنبية  ، والوضع٢٠٠٢لسنة 

 تمثل الملتقى الخامس الذى يجمع المجلس مع ٢٠٠٦ أكتوبر ٣١المجلس بتاريخ 
  .الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى 

 ٢٠٠٥يناير ) ٤(أولها كان فى ..وقد سبق هذا الملتقى أربعة ملتقيات أخرى 
التعارف بين المجلس الوليد والمنظمات غير الحكومية، وتبادل الآراء، واستهدف تحقيق 

يونيو ) ٢٧(وتحقيق المساندة المتبادلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وثانيها فى 
 لتبادل الرأى فيما يتعلق بالوسائل والآليات التى تكفل تحقيق التعاون والتنسيق ٢٠٠٥

والمنظمات فى ظل الاستعدادات الخاصة بإجراء المتبادل بين المجلس وهذه الجمعيات 
أول انتخابات تعددية للرئاسة ، تعقبها مباشرة انتخابات مجلس الشعب ، وثالثها عقد 

 وتناول موضوعات تعتبر ضمن قمة اهتمامات ٢٠٠٦مايو ) ١١–١٠(بالإسكندرية فى 
 بتعديل العمل الأهلى فى مجال حقوق الإنسان بمصر ، وأبرزها المقترحات الخاصة

قانون الجمعيات الأهلية ، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وتفعيل حقوق المواطنة ، 
 فقد ٢٠٠٦أغسطس ) ٨(ودور مؤسسات المجتمع المدنى ، أما الملتقى الرابع بتاريخ 

تركز بصفة أساسية على مناقشة مقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى كأحد 
ن التوجه الإيجابى بشأن قضية المواطنة ، وإقرار مبدأ المساواة المظاهر المعبرة ع

  .وعدم التمييز استناداً إلى الدين أو المعتقد 

***  

لسنة ) ٨٤(معوقات العمل الأهلى فى ظل القانون " وقد جاء اختيار موضوع 
كمحور للبحث "  ، والوضعية القانونية للشركات المدنية والمنظمات الأجنبية ٢٠٠٢
ورشة العمل حرصاً من المجلس على تنفيذ أول التوصيات الواردة فى إعلان خلال 
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الأسكندرية الصادر فى ختام أعمال الملتقى الثالث للمجلس مع منظمات المجتمع المدنى 
جديد ينظم عمل " ديمقراطى"إصدار قانون "  والذى نص على ٢٠٠٦ مايو ١١يوم 

وذلك بالإضافة إلى عدة "  ضة عليها الجمعيات الأهلية ويحررها من القيود المفرو
  :اعتبارات أخرى رئيسية تتلخص فيما يلى 

أهمية الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية فى دعم وتنفيذ وإنجاح  .١
البرامج الخاصة بعملية التنمية وجهود الإصلاح الشامل ، خاصة فى ظل 

وصول إلى كافة قدرتها على التفاعل مع مختلف الفئات داخل المجتمع ، وال
 .المناطق النائية 

 قد تضمن عدداً ٢٠٠٢ لسنة ٨٤إن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم  .٢
من الملامح المقيدة لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، بما يفرض ضرورة 
مراجعته وتعديله على النحو الذى يتناسب والتزايد المطرد فى أهمية الدور 

 .مجتمع المدنى الذى تؤديه منظمات ال

 وحجمه وقدرته في جميع أنحاء ىالمجتمع المدنعمل  مفاجئ في نطاقالسع التو .٣
زيادة عدد المنظمات غير الحكومية و ، المنصرم على مدى سنوات العقد العالم

، ١٩٩٩ عام ىمنظمة ف ٢٦٠٠٠ إلى ١٩٩٠ منظمة في عام ٦٠٠٠الدولية من 
اصة فى المساعدات الإنمائية إضافة تضاعف حجم مساهمتها من مواردها الخ

 بليون دولار ، وذلك فى الوقت الذى ١٢ -١١على مستوى العالم لتصل إلى 
  .٢٠٠٦جمعية عام )  ألف٢٢(تجاوز فيه عدد الجمعيات فى مصر 

ما أثبتته تلك المنظمات من قدرة كبيرة على تنظيم نفسها فى شبكات عالمية  .٤
اً على التوصيات والقرارات الإقليمية وإقليمية استطاعت من خلالها إحداث تأثير

 .والدولية 
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اتجاه الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإقليمية لدعم علاقتها بالمجتمع المدنى  .٥
 .وإشراك منظماته فى اجتماعاتها 

تزايد مظاهر تقدير المجتمع الدولى لأهمية المجتمع المدنى فى دول العالم  .٦
لاح المعنية بالشرق الأوسط تنطوى على الثالث حتى باتت جميع مبادرات الإص

مكون أساسى يهدف لتدعيم وتطوير المجتمع المدنى باعتباره آلية أساسية فى 
 .تنفيذ تلك المبادرات 

إن بعض الدول الكبرى والداعمين الرئيسيين للجمعيات الأهلية خاصة الولايات  .٧
عاون مع المتحدة والاتحاد الأوروبى قد أرست إستراتيجيات تقوم على الت

المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية لنشر الوعي الديمقراطي وحقوق 
الإنسان الأمر الذى أدى إلى تزايد عدد المنظمات غير الحكومية الأجنبية 
الراغبة في ممارسة نشاط بمصر ، كما أوجد تمويلاً كبيراً تسعى منظمات 

 .مصرية وأجنبية للاستفادة منه 

***  

ة المجلس لورشة العمل تلك استجابة واسعة من جانب الجمعيات وقد لقيت دعو
والمؤسسات الأهلية والوزارات وكافة الجهات المعنية ، وهو ما انعكس على حجم 

من الجمعيات الأهلية ) ٩٠(مشارك يمثلون ) ١٥٠(المشاركة فيها والذى بلغ قرابة 
جتماعى والخارجية والمنظمات غير الحكومية ، بخلاف ممثلى وزارات التضامن الا

  .والعدل ، وعدد من ممثلى الجهات المانحة  

كما بلغ عدد أوراق العمل والمداخلات المكتوبة من الجمعيات والمنظمات  
عشرة بخلاف ورقه العمل الرئيسية وورقه عمل الاتحاد العام للجمعيات ، كما شارك 

لعل هذا الحجم من مشارك ، و) ١٨( فى المناقشات المفتوحة بمداخلات هامة عدد 
 والتى تم تلخيصها فى البيان -المشاركة يعكس مدى صدق نتائج أعمال ورشة العمل 
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 فى التعبير عن رؤية وتوجهات العناصر الفاعلة فى المجتمع المدنى تجاه -الختامى 
التعديلات المطلوبة على قانون الجمعيات ، وهو ما يساعد على أن تأتى التعديلات على 

برة عن تطلعات المجتمع المدنى فى مصر من ناحية والتوجهات الدولية القانون مع
  . السائدة من ناحية أخرى 

*** 

ونشير فى الختام إلى أن أهمية الملتقى الخامس للمجلس القومى لحقوق الإنسان 
تتمثل فى انه تعبير عن حالة التعاون البينى التى نشأت بين الجمعيات والمؤسسات 

لمجتمع المدنى ، والتى بدأت منذ أن شاركوا معاً فى مراقبة الأهلية ومنظمات ا
 ، وهذا التنسيق والتعاون مرشح للتطور والنمو خلال ٢٠٠٦الانتخابات الرئاسية عام 

المرحلة القادمة من أجل تفعيل ما تم إقراره من توصيات خلال الملتقيات الخمسة ، 
عمل فى إطاره بما يساعد على دعم وتطوير التعاون من للارتقاء بالمناخ العام الذى ت

دورها فى تعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر والمساهمة فى عملية التنمية والإصلاح 
  .الشامل 
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  الجلسة الافتتاحية 
  ) نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ( آلمة الدآتور أحمد آمال أبو المجد 

لترحيب بالسادة الحضور ، معرباً افتتح الدكتور كمال أبو المجد ورشة العمل با
عن سعادته بإتمام ذلك الملتقى الذى يعتبر الخامس ضمن سلسلة الملتقيات التى تتم فى 
إطار تنسيق التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان من ناحية والجمعيات الأهلية 

ف ومنظمات المجتمع المدنى من ناحية أخرى ، بهدف المشاركة فى تحقيق الأهدا
المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ، وقال إن مصر والعالم العربي يمران 
بمرحلة تحول يسودها الكثير من التوتر والشكوك التى انعكست على الأفراد ، وامتدت 
بدورها إلى الصحافة التى خلا تناولها للعديد من الأمور الحيوية من المعنى أو المغزى، 

كالية تتعلق بأهمية إحاطة المواطنين بحقائق الأمور فى ظل هذا الأمر الذى أفرز إش
  . المناخ المضطرب ، وتلك مسئولية نحملها جميعاً ولابد من تضافر جهودنا لتحقيقها 

وقال إن المجلس القومى لحقوق الإنسان بتلك الكوكبة من الخبرات المهنية التى 
 جنباً إلى جنب مع منظمات يضمها فى عضويته  يحرص على ترسيخ التعاون والعمل

المجتمع المدني لرصد التغيرات الاجتماعية ، مشيراً إلى أن التعاون مع الحكومة 
والمؤسسات الدستورية فى هذا المجال يمكن أن يحقق نتائج إيجابية على كافة 
المستويات ، وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس مؤسسة حكومية بل انه 

مل على إعلاء شأن قضية حقوق الإنسان والتقدم بها فى كافة الميادين مجلس مستقل يع
  .والمجالات 

ثم انتقل الدكتور أبو المجد إلى الحديث عن أهمية ورشة العمل تلك والبعد 
التشريعي الكامن ورائها مشيراً إلى ضرورة تقييم الوضع القائم حالياً وتقديم مقترحات 

ة يجب أن نعرف ما هو الهدف من هذا القانون ، كما جديدة لتطويره ، ولكن فى البداي
يجب أن نعرف ما هي المعوقات الناجمة عنه حتى نستطيع وضع الحلول لها ، وأشار 
إلى أن الرجوع للمذكرة الإيضاحية يؤكد أنها تكفل حق المواطنين فى تكوين جمعيات 
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اختتم بالإشادة الأصل فيها أن تكون غير هادفة للربح ، وان هذا الحق دستوري ، و
بالتطور الإيجابى لعلاقة المجلس القومى لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني ، 
وسعيهما المشترك لتعزيز حالة حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ، مشيراً إلى أن أى تشكيك 

  .   فى ذلك يعتبر لغواً ومضيعة للوقت 
  

  )  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نائب الممثل المقيم ل( آلمة الأستاذ أحمد غانم 

        بداية أرحب بالسادة المشاركين فى هذه  الحلقة النقاشية التى تجمع العديد من 
الفاعلين فى مجال المجتمع المدني والعمل الأهلى ، من أجل تبادل الآراء ووجهات 

ما أشار النظر حول العديد من الجوانب القانونية الخاصة بالعمل الاجتماعى ، وك
الدكتور أحمد كمال أبو المجد فإن هذا هو الملتقى الخامس الذي يجمع تلك النخبة 
الفاعلة من ممثلى المجتمع المدنى ، وهى الملتقيات التى تعبر عن مدى إيجابية الدور 
الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يسعد البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة 

 برنامج للتعاون المشترك يستهدف تناول الجوانب المختلفة من عمل دعمه فى إطار
الجمعيات الأهلية فى مصر ، والذى كان أهم فعالياته ذلك الملتقى الذي عقد فى شهر 
مايو المنصرم بالأسكندرية والذى تناول محاور عديدة من عمل الجمعيات الأهلية أولها 

، كما تناول كذلك تقييم تجربة الجمعيات ٢٠٠٢ لسنة  ٨٤المحور الخاص بالقانون رقم 
  .الأهلية فى مجال الرقابة على الانتخابات 

وقد أولت الأمم المتحدة من جانبها اهتماماً خاصاً بدور الجمعيات الأهلية فى 
تعزيز حقوق الإنسان ، وذلك إيماناً منها بالدور المحورى الذي تلعبه إلى جانب 

اصة فى مجال النهوض بالعمل الإنمائي بشكل عام الحكومات والمنظمات الدولية ، خ
  .وتعزيز حقوق الإنسان بشكل خاص 

كوفى أنان الأمين العام / ويمكن أن نشير هنا فى هذا  المجال إلى مبادرة السيد 
فرناندو كاردوزو الرئيس / للأمم المتحدة بتشكيل لجنة من كبار الخبراء برئاسة السيد 
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 لإعداد تقرير عن سبل تدعيم التعاون بين المنظمات السابق لجمهورية البرازيل ،
 والجمعيات الأهلية ، والذي ركز بشكل - وخاصة الأمم المتحدة -الدولية من جهة 

واضح على الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد باعتبارهما من 
الجمعيات الأهلية من الجوانب الرئيسية التي يمكن العمل فيها على تدعيم الشراكة بين 

  .جهة والمنظمات الحكومية والدولية من جهة أخرى 

ولا يسعنى فى هذا الملتقى إلا أن أتوجه بالشكر لكل من شارك فى تنظيم ورشة 
العمل تلك ، وتأكيد اعتزازنا بمشاركة تلك النخبة المنتقاة من أساتذتنا ، الذين سيثري 

م ، ويساهم فى بلورة الرؤى المستقبلية حديثهم ولا شكك فعاليات هذا الحدث الها
والمقترحات والحلول والتوصيات الكفيلة بتفعيل دور الجمعيات الأهلية ، وتذليل 

  .المعوقات التي قد لا تمكنها من أداء هذا الدور على النحو الذي نتمناه جميعاً 

  
  ) مقرر ورشة العمل ( آلمة الأستاذ عبداالله خليل 

ر ، أشرف بلقائكم تحت مظلة واحدة من مؤسسات السيدات والسادة الحضو
الدولة الهامة ، وهي المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وبداية أوضح أن المجالس 
القومية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليست مؤسسات ذات كيان خاص ، 

ت  أنها مؤسسات دولة بمعنى أنها ليس١٩٩٣ولكنها مؤسسات حددت مبادئ باريس لعام 
مؤسسات حكومية كما أنها ليست منظمات غير حكومية ، فمؤسسات الدولة يتم تشكيلها 
بمقتضى قانون ، على خلاف المؤسسات الحكومية التي يصدر بها قرارات جمهورية 

  .أو قرارات من مجلس الوزراء 

ولاشك فى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد نجح خلال الفترة القصيرة 
 وبهذه –تأسيسه فى ترسيخ وضعه داخلياً وخارجياً ، ويسعدني هنا التى مرت منذ 

 أن أعلن لحضراتكم حصول المجلس القومى لحقوق الإنسان على العضوية -المناسبة 
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الكاملة  للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان التابعة للمجلس 
ة وذلك بإجماع الأصوات المشاركة ، الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحد

والعضوية الدائمة لهذه اللجنة لا يتم منحها سوى للمؤسسات الوطنية التى استوفت كافة 
 ، وهذا يختلف عن العضويات المنقوصة ١٩٩٣المعايير الواردة فى مبادئ باريس 

لبعض المؤسسات الوطنية الأخرى والتي تحصل عليها لحين تعديل أوضاعها ، وأود 
الإشارة هنا إلى أن العديد من اللجان الوطنية بالمنطقة العربية مازالت عضويتها 
منقوصة بالرغم من أنها قد نشأت قبل المجلس القومي المصري بعدة سنوات ، وقد 
طالب المجلس الدولي العديد من الدول المنشئة لمجالس وطنية لحقوق الإنسان بمراجعة 

مع المعايير الدولية، والحقيقة أن ذلك يعطى دلالة على موقفها و تشريعاتها حتى تتوائم 
أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يلتزم باتباع المعايير الموضوعية الواردة بمبادئ 
باريس ، وان هذا الانضمام سيمكن المجلس بلا شك من المشاركة فى فاعليات المجلس 

يسعني معه إلا تهنئة المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، مما لا 
المصري على ذلك التقدير الدولى له كمؤسسة وطنية ، آملين أن يحفز ذلك كافة 
الجهات الحكومية وغير الحكومية للتعاون مع معه لتحسين سمعة مصر ، وإلقاء الضوء 
على التطور الراهن فى مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان ، والتعبير عن الإرادة 

  .ة وتوجهات الدولة فى هذا الشأن السياسي
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  الجلسة الأولى
  ٢٠٠٢  لسنة ٨٤معوقات العمل اليومي للجمعيات الأهلية فى ظل القانون رقم 

  
 - رئيسة جمعية تحسين الصحة - محامية -رئيسة الجلسة ( الأستاذة منى ذوالفقار -١

  )عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

الجلسة الأولى باعتبارهم شـركاء للمجلـس       أرحب بالسادة الحضور فى بداية      
القومي لحقوق الإنسان كما أتقدم بالشكر لضيوفنا ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة،            
والأستاذ عبداالله خليل مقرر هذه الورشة والذي سوف يتحمل عـبء أعـداد التقريـر               

  .النهائي للتوصيات التي ستصدر نتيجة لحوارنا اليوم 

ما نوه بشأنه الأستاذ عبد االله خليـل بـشأن الوضـع الـدولى              كما أضيف إلى    
للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس قد تـم منحـه العـضوية الكاملـة بلجنـة        
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية ، وكذلك فى اللجنة            

ة ذلك إننا قد حصلنا بالفعل علـى        التابعة لمنظمة الدول الفرانكوفونية ، وإذا كانت دلال       
اعتراف المنظمات الدولية بالمجلس ، فإن ذلك يفرض علينا مسئولية تكثيـف الجهـود              
على الصعيد الداخلى نكتسب ثقة المواطن المصري من خلال ممارسة دورنا فى الدفاع             

  .عن حقوقه وعن مسيرة حقوق الإنسان فى مصر 

حـول تعـديل    " رقة العمل الرئيـسية     وقامت الأستاذة منى ذو الفقار بعرض و      
  : وذلك على النحو التالى  " ٨٤/٢٠٠٢قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 

قامت الجمعيات الأهلية المصرية منذ أوائل القرن التاسع عشر بأدوار رائدة فى            
تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والمساعدات الاجتماعية للمواطنين ، فى تعبير           

ق عن التكافل الاجتماعى وهو قيمة ثقافية مصرية أصيلة تعتبر من أهـم شـبكات               عمي
وفى خلال العقـود الثلاثـة الأخيـرة اتجهـت          . الأمان الاجتماعى للمجتمع المصرى     

الجمعيات الأهلية لممارسة أنشطة التنمية المحلية والدعوة لقضايا المرأة والطفل وحقوق           
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ستهلك ، كما اتجهت لمشاريع مكافحة الفقر والبطالـة         الإنسان وحماية البيئة وحماية الم    
عن طريق القروض متناهية الصغر وتدريب وتأهيل الشباب للحصول علـى فـرص             

وتعتبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية مـن أهـم        . للعمل وإقامة المشروعات الصغيرة     
  .التنمية الآليات لتطوير الممارسة الديمقراطية وتشجيع المشاركة الشعبية فى عملية 

ويمكن تقسيم الأدوار التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلـى أربعـة             
  :أدوار أساسية 

تقديم الخدمات مثل تقديم خدمات الرعاية الـصحية والتعلـيم ومحـو الأميـة               .١
  .والتثقيف والخدمات والمساعدات الاجتماعية

فيـة والزراعيـة    إقامة المشروعات التنموية مثل المشروعات الصناعية والحر       .٢
  .والمشروعات الصغيرة بوجه عام

تمكين المواطن، ويشمل التمكين الاقتصادى من خلال التدريب والتأهيل للعمـل            .٣
والقروض الصغيرة، وكذا التأهيل للمشاركة السياسية وممارسة حقوق المواطنة         

  .عن طريق التوعية بالحقوق القانونية وبحقوق المواطنة والمساعدة القانونية

دعوة والدفاع عن قضايا اجتماعية وثقافية مثل قضايا البيئـة والديمقراطيـة            ال .٤
  .وحقوق الإنسان وحقوق المستهلك وقضايا المرأة والطفل

  

من الجمعيات الأهلية المصرية تعمل فى      % ٧٥وقد أثبتت الدراسات أن حوالى      
هليـة  من الجمعيـات الأ   % ٢٥مجال الخدمات والمساعدات الاجتماعية، بينما اتجهت       

وقد كان للمؤتمرات الدولية للأمم المتحدة ، خاصة        . للتركيز على التنمية كمجال رئيسى    
 والمؤتمر الدولى للـسكان     ١٩٩٢مؤتمر قمة الأرض ومؤتمر فيينا لحقوق الإنسان فى         

 ومؤتمر المـرأة    ١٩٩٤والتنمية بالقاهرة ، ومؤتمر القمة الاجتماعية فى كوبنهاجن فى          
ارا إيجابية فى تفعيل حركة الجمعيات الأهلية خـلال العقـدين           ، أث ١٩٩٥فى بكين فى    
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الأخيرين، وخاصة خلال التسعينات من القرن العشرين، سواء محليا أو إقليميا ودوليا،            
فبرزت الجمعيات النشطة فى مجال الدعوة لقضايا المرأة والطفـل وحقـوق الإنـسان              

  .  والتوعية مجال التدريب والتأهيلوحماية البيئة والمستهلك وكذا الجمعيات العاملة فى 

إلا أن الجمعيات الأهلية المصرية، بالرغم من تراثها الزاخر بالنماذج المضيئة           
والمشرفة منذ أوائل القرن التاسع عشر ودورها الحيوى كشبكة للأمـان الاجتمـاعى،             

ة وتطور وتنوع أنشطتها فى العقدين الأخيرين تواجه صعوبات وتعانى من مشاكل هيكلي           
  :أهمها 

ضعف البناء المؤسسى للجمعيات مما يكرس الشخصانية وغياب الصف الثانى           .١
  .فى أغلب الحالات 

  .صعوبة الحصول على التمويل  .٢

ضعف الممارسة الديمقراطية وعزوف الشباب عن المـشاركة فـى عـضوية             .٣
  .الجمعيات ومجالس إداراتها

لمؤسـسات الأهليـة،    عدم وجود رؤية استراتيجية أو أجندة قومية للجمعيات وا         .٤
تتبنى بشكل مركز وعلمى، بعض أولويات قضايا التنمية مثل مكافحـة الفقـر             
والبطالة والمشاركة فى قضايا الديمقراطية وحقوق الإنـسان، بحيـث تكـون            

  .مشاركتها أكثر فاعلية

  .تراجع ثقافة التطوع .٥

وزارة التـضامن   (الصعوبات فى التعامل مـع الجهـة الإداريـة المختـصة             .٦
وجهات الأمن للحصول علـى الموافقـات، سـواء للتأسـيس أو            ) ماعىالاجت

الحصول على التمويل للمشروعات أو تعيين أعضاء مجلـس الإدارة أو غيـر             
  .ذلك
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وترتيبا على ما سبق، يمكن النظر فى الاقتراحات الآتيـة لمواجهـة المـشاكل              
مشاركة بفاعلية  والصعوبات التى تواجه العمل الأهلى ومساندة حركته حتى يتمكن من ال          

فى عملية التنمية وتكريس حقوق الإنسان بجوانبها الاقتـصادية والاجتماعيـة وكـذلك             
  :المدنية والسياسية 

  
   فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية٢٠٠٢ لسنة ٨٤القانون رقم : أولا 

 فى شأن الجمعيـات والمؤسـسات       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤بالرغم من أن القانون رقم      
نقلة نوعية للإطار التشريعى المنظم للعمل الأهلى فى مصر، بالمقارنـة           الأهلية قد مثل    

، حيث قرر التأسيس بالإخطار وقصر حق الجهة الإدارية         ١٩٦٤ لسنة   ٣٢بالقانون رقم   
فى رفض التأسيس على حالة واحدة وهى حالة اشتمال أى من أغراض الجمعية علـى               

لدستور والمنصوص عليها على    أى من الأغراض المحظورة، وهى الأنشطة المخالفة ل       
من القانون، كما حرر الجمعيـات مـن أغلـب القيـود            ) ١١(سبيل الحصر فى المادة     

 مـازال  ٢٠٠٢ لـسنة  ٨٤والأعباء الإدارية وأقر المزايا والإعفاءات، إلا أن القـانون   
يحمل بعض الملامح المقيدة والتى نقترح إعادة النظر فيها كما نقترح بعـض المزايـا               

  :ة للجمعيات والمؤسسات الأهلية كالآتى الإضافي

من القانون بإعفاء منتجات وخدمات الجمعيات الأهلية مـن         ) ١٣(تعديل المادة    .١
الضريبة العامة على المبيعات وذلك لتشجيع المشروعات الإنتاجية والخدميـة          

  ويراعى أن الجمعية الأهليـة     .  للجمعيات وتحفيزها على المشاركة فى التنمية     
للربح وتستخدم أى فائض من نشاطها الإنتاجى لتمويـل مـشروعاتها   لا تسعى   

  :الاجتماعية، ويحقق الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات هدفين رئيسيين

   تشجيع الجمعيات علـى إقامـة المـشروعات التنمويـة الإنتاجيـة             -أ
  .أو الخدمية وخلق فرص عمل جديدة 
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 تقديم المنتجـات والخـدمات       تمكين الجمعيات من أداء رسالتها فى      -ب
بأسعار محدودة لمحدودى الدخل، وهو ما يحد مـن الحاجـة للـدعم            

  .الحكومى 

والتى تعطى للجهة الإدارية حق الاعتراض ومنع الجمعيـة         ) ١٦(تعديل المادة    .٢
من الاشتراك أو الانضمام لناد أو جمعية أو شبكة أو هيئة خارج مصر تمارس              

، ويترتب على مخالفة الجمعية لقرار الجهـة        نشاطا يتفق مع أغراض الجمعية    
، وكذا عقوبة الحـبس     )٤٢المادة  (الإدارية حق الجهة الإدارية فى حل الجمعية        

أو الغرامة لأعضاء مجلس الإدارة فى حالة الانضمام لمثل هـذه الـشبكات أو              
الهيئات الأهلية الإقليمية أو الدولية دون إخطـار الجهـة الإداريـة أو رغـم               

  والمقترح هو الاكتفاء بإلزام الجمعية بالإخطـار وقـصر عقوبـة             .اعترضها
المخالفة على الغرامة، وذلك لتشجيع الجمعيات الأهلية على مسايرة المتغيرات          
الإقليمية والدولية ومقتضيات التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المـدنى          

 مما يتعين معـه أن      والذى تتزايد أهميته ودوره على الساحة الدولية يوما بيوم،        
يكون للمجتمع المدنى المصرى دورا رائدا فى المحافل الدوليـة معبـرا عـن              

  .صوت مصر والوطن العربى والدول النامية بوجه عام

من القانون المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وذلـك        ) ٣٢(إعادة النظر فى المادة      .٣
تحت (لشباب على الأقل من ا   % ٢٠بالنص على ضرورة ترشيح وانتخاب نسبة       

وذلك لتشجيع الشباب على خوض تجربة الانتخابات والمشاركة        )  سنة ٣٥سن  
كمـا  .  فى صنع القرار وتأهيلهم للممارسة الديمقراطية كصف ثان من القيادات   

يمكن أيضا النظر فى النص على عدم تجديد عضوية مجلس الإدارة لأكثر من             
 ولتجديد دمـاء القيـادات فـى        مدتين متتاليتين، تشجيعا للممارسة الديمقراطية    

 سنة متتالية فى مجلـس      ١٢مجلس الإدارة، وهذا لا يمنع العضو الذى يقضى         
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الإدارة من إعادة الانضمام للمجلس بعد مدة ست سنوات خارج المجلس، كمـا             
  .أنها لا تمنع العضو من استمرار العمل والتطوع بحكم عضويته فى الجمعية

والتى تعطى لوزير التضامن الاجتماعى حق      ) ٦٣(والمادة  ) ٤٢(تعديل المادة    .٤
حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بقرار مسبب وبعد دعوة الجمعيـة لـسماع            
أقوالها وأخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك فى حالـة            
التصرف فى أموالها فى غير أغراضها، أو جمع التبرعات أو الحصول علـى             

ج بدون موافقة الجهة الإدارية، أو ارتكـاب مخالفـة جـسيمة            أموال من الخار  
  للقانون أو النظام العام أو الآداب، أو فى حالة الانضمام أو الانتساب إلى نـاد               

  مـن القـانون،    ) ١٦(أو منظمة أو هيئة مقرها خارج مصر بالمخالفة للمـادة           
ومـع   . من القـانون  ) ١١(أو ممارسة أى من الأنشطة المحظورة وفقا للمادة         

الاعتراف بأن القانون يسمح للوزير المختص بالاكتفاء بعقوبـة وقـف نـشاط             
الجمعية أو إلغاء التصرف المخالف أو إزالة سبب المخالفة أو عـزل مجلـس              
الإدارة، إلا أن إعطاء سلطة الحل للجهة الإدارية تشوبه مخالفة للدستور والذى            

 مدى إلتـزام أى قـانون       ويقاس.  يقرر أن حق تكوين الجمعيات حق دستورى      
بهذا المبدأ الدستورى بمدى تدخل وسلطة الإدارة فى مرحلتى التكوين والحـل،            

ولذا، فالمقترح هو العـودة إلـى       .  أى الميلاد والممات بالنسبة للجمعية الأهلية     
فكرة إعطاء الوزير المختص حق إصدار قرار مسبب، بعد أخذ رأى الاتحـاد             

 بوقف النشاط المخالف أو عـزل مجلـس الإدارة          العام وسماع أقوال الجمعية،   
وتعيين مفوض يدعو لانتخابات جديدة، فى حالة المخالفات الجسيمة مع إعـادة            

، على أن يكون للجمعيـة أو       )٤٢(النظر فى قائمة المخالفات الواردة فى المادة        
أى من ذوى الشأن الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، كما يكون             

وهـذا  .   الإدارية طلب الحل بموجب حكم من محكمة القـضاء الإدارى          للجهة
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الحل يضمن للجهة الإدارية أسلوبا سريعا للتدخل بوقـف المخالفـات، دون أن             
  .يشوب هذا التدخل شبهة عدم الدستورية

فى شأن المؤسسات الأهلية والتى تتطلـب موافقـة وزيـر           ) ٦٢(تعديل المادة    .٥
والمقتـرح  .  المؤسسة الأهلية لأموال من الغيـر      الشئون الاجتماعية على تلقى   

الذى ينص علـى سـريان كافـة        ) ٥٥(إلغاء هذه المادة والاكتفاء بنص المادة       
الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات على المؤسسات الأهلية وهى ما تتـضمن            
ضرورة الحصول على موافقة الجهة الإدارية فى حالة الحصول على أمـوال            

 التبرعات من الداخل دون وضع قيود على متلقى التبرعات          من الخارج أو جمع   
.  

  الخاصة بالعقوبـات للأخـذ بفكـرة الغرامـات         ) ٧٦(إعادة النظر فى المادة      .٦
أو العقوبة المدنية بدلا من العقوبات المقيدة للحرية، وذلك بالنسبة للمخالفات من            

 الجنائيـة   أعضاء مجلس الإدارة وهم أساسا من المتطوعين، وإلغاء العقوبـات         
على المخالفات التى تعتبر جرائم وفقا لقانون العقوبات اكتفاءً بنصوص قـانون            
العقوبات، مع قصر أى عقوبة جنائية ترد فى القانون على ممارسة الأنـشطة             

منه أو إنشاء جمعيات نشاطها سـرى أو الجـرائم          ) ١١(المحظورة وفقا للمادة    
والهدف من هذا   .  وبات، إن وجدت  المالية التى لا تتضمنها نصوص قانون العق      

الاقتراح هو تدعيم العمل التطوعى وحماية المتطوعين من التعرض لعقوبـات           
جنائية بسبب أخطاء إدارية، مع التأكد من تطبيق قواعد قانونية عامة فى قانون             

  .العقوبات تضمن الردع فى حالة المخالفة 

ى رفع الدعاوى القضائية    إضافة مادة تقر بحق الجمعيات والمؤسسات الأهلية ف        .٧
أو الانضمام للدعاوى القائمة للتصدى والدفاع عن القضايا الاجتماعية والثقافية          

وهذا التعديل يسمح مـثلا للجمعيـات   . والقومية التى تدخل فى نطاق أغراضها 
النشطة فى مجال الرعاية الصحية برفع القضايا لوقف الضرر فى قضايا المياه            
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ى أو الإهمال فى المستشفيات العامة، وكذلك يـسمح         المختلطة بالصرف الصح  
.  لمنظمات حقوق الإنسان رسميا بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان بوجه عـام           
 ٤والجدير بالذكر أن مثل هذا النص قد أثبت جدواه فى قانون حماية البيئة رقم               

 لـسنة   ٦٧، وتم إقراره كجزء من قانون حماية المـستهلك رقـم            ١٩٩٤لسنة  
٢٠٠٦ .   

  

  السياسات والبرامج: ثانيا

  أثبتت التجربة أن تغيير أو تعديل الإطار التشريعى ، برغم أهميته الكبـرى ،              
لا يكفى لتحقيق الهدف من التغيير أو التعديل، ذلك أن حسن تنفيـذ القـانون المتعلـق                 
بالجمعيات والمؤسسات الأهلية يستلزم وجود مناخ سياسى واجتماعى يـدعم نـشاطها            

  :لذلك، فإننا نتقدم بالاقتراحات الآتية. ركتها وييسر تعاونها ونموها وتطورهاويفعل ح

دعم ومساندة الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية والنوعيـة وتفعيـل            .١
أنشطتها ودعوتها لتبنى فكرة التشاور والتوافق حول أولويات العمـل الـوطنى            

ث يتم فى المـؤتمر الـسنوى       للجمعيات الأهلية فى كافة محافظات مصر، بحي      
العام تبنى قضية أو قضيتين أساسيتين من قضايا التنمية مثل مكافحـة الفقـر              
والبطالة عن طريق التمكين الاقتصادى للمـواطن والـدعوة لقـضايا حقـوق             
المواطنة والديمقراطية كطريق للتمكين السياسى للمـواطن وتـشجيعه علـى           

 ممارسة حقوقه السياسية بوجه عام، حتى       المشاركة الشعبية فى عملية التنمية أو     
  .تتمكن الجمعيات الأهلية من التركيز على إحراز تقدم ملموس فى هذه القضايا

  :مواجهة مشاكل تمويل أنشطة الجمعيات الأهلية كما يلى .٢

 إعادة النظر فى ميزانية الإعانات للجمعيات الأهليـة وزيادتهـا وإحيـاء             -أ  
 بتنشيط وتفعيل أدواته وقدراته على توفير       صندوق إعانة الجمعيات الأهلية   

  .الموارد حتى يكون الصندوق مصدراً لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية
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مثل الـصندوق السويـسرى أو مركـز دعـم          ( دعوة الصناديق الخاصة     -ب
الجمعيات الأهلية إلى التركيز على تمويل مشروعات التمكين الاقتـصادى          

 إقامة المشروعات والتدريب والتأهيـل      عن طريق ) قضايا الفقر والبطالة  (
التوعية القانونية والمساندة   (للعمل والقروض الصغيرة، والتمكين السياسى      

القانونية والدعوة لثقافة التطوع والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا سـيما          
  ).حقوق المرأة والطفل

ة  تشجيع القطاع الخاص المصرى على إنشاء مؤسسات أهلية كجهات مانح          -ج
لتمويل ومتابعة تنفيذ مشروعات الجمعيات الأهلية للتمكـين الاقتـصادى          
والسياسى للمواطن المصرى، بحيث تتم فى إطار يضمن استخدام التمويل          
فى مشروعات اجتماعية تقـوم علـى أسـس اقتـصادية تـضمن لهـا               

  .الاستمرارية

 إعادة النظر فى بعض نـصوص اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الجمعيـات               -د
لمؤسسات الأهلية بهدف تيسير الحصول على التمويـل بحيـث يكـون            وا

الحصول على التمويل من كافة المؤسسات الأجنبية والدولية المرخص لها          
بممارسة النشاط فى مصر من الحكومة المصرية بالإخطار دون الحصول          
على موافقة مسبقة، ذلك أن الوضع الحالى يقصر التمويل بالإخطار علـى            

لأجنبية والدولية المصرح لها بالعمـل مـن وزارة الـشئون           المؤسسات ا 
  .الاجتماعية فقط

 ودعـم   (CDA’s)وضع خطة قومية لتطوير جمعيات التنميـة الاجتماعيـة           .٣
نشاطها فى المحافظات وللتشاور مع هذه الجمعيات حول اقتراحـات التطـوير            

معيـات  ويمكن لهذه الج  . لتفعيل نشاطها فى مجال التمكين الاقتصادى للمواطن      
تبنى نماذج لمشروعات تنموية تهدف لخلق فرص للعمل مثل مشاريع تـدوير            

  .المخلفات أو صناعة الحرير أو غير ذلك
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وضع سياسات وبرامج لدعم البناء المؤسسى والديمقراطى للجمعيات الأهليـة           .٤
وذلك عن طريق قيام بعض الجمعيات الناجحة بتوفير الخبرة الفنية والتـدريب            

 للحوافز من خلال المنح والإعانات يحفز على تجنيـد صـف            وكذا وضع نظام  
أقل (ثان من المتطوعين واختيار أعضاء فى مجلس الإدارة من الشباب والمرأة            

  ). سنة٣٥من 

وضع سياسات وبرامج لتدريب القيـادات المتوسـطة فـى وزارة التـضامن              .٥
دون الاجتماعى وتفعيل دورها فى مساندة الجمعيات الأهلية وتيـسير عملهـا            

وصاية أو تدخل فى الإدارة، وكذا وضع النظم التى تكفل حـصول الجمعيـات              
  .على الموافقات المطلوبة بسرعة وكفاءة

إعادة النظر فى دور الجهات الأمنية فى الموافقة على أنشطة الجمعيات الأهلية             .٦
وترشيد عملية الاعتراض على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتـولى          

 عضوية مجالس الإدارة، وعدم استخدام هذا الحق إلا فى أضيق           بعض القيادات 
  .الحدود التى يسمح بها القانون لحماية مصالح الوطن والأمن القومى

إعداد برنامج لنشر ثقافة التطوع والمـشاركة بالتعـاون مـع الاتحـاد العـام                .٧
للجمعيات واتحادات الطلبة فى الجامعات والمدارس، وتشجيع الـشباب علـى           

ونتقدم فى هذا الـصدد     .   الجمعيات الأهلية وممارسة النشاط التطوعى     تأسيس
  :بالاقتراحين الآتيين 

 النظر فى فكرة مشروع قومى لعمل الشباب المتطوع يتبنـاه الاتحـاد             -أ
العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع الأحزاب الـسياسية،         

للشباب الذى ينتظـر    خلال إجازة الصيف سنوياً، وطوال العام بالنسبة        
فرصه للعمل، مثل مشروع لبناء طريق جديد موازى لنهر النيل مـن            
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الشمال إلى الجنوب، أو مشروع قومى للتشجير والنظافة فـى إطـار            
  .حملة قومية لحماية البيئة أو حملة قومية لمحو الأمية أو ما شابه ذلك

نتماء ينفذه    الدعوة لبرنامج قومى لإحياء ثقافة التطوع ودعم روح الا          -ب
الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية، يـتم بموجبـه التنـسيق           
بشكل علمى بين الاحتياجات لخدمات المتطوعين من كافـة الـشرائح           
العمرية والخبرات للمتطوعين من الشباب والعاملين والمتقاعدين مـن         

  .ناحية، وأعداد وإمكانيات وظروف المتطوعين من ناحية أخرى 

يم مفهوم المشاركة بين الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والحكومـة فـى      تدع .٨
عملية التنمية واختيار مشروعات مـشتركة ناجحـة لإلقـاء الـضوء عليهـا              

  .وتكريمها، حتى تكون نماذجاً مشجعة لتطوير مفهوم المشاركة 
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  أوراق العمل والمداخلات 
    

  )تحاد العام للجمعيات الأهلية المدير التنفيذي للا(  الأستاذ إبراهيم إمام -٢

وجه الأستاذ إبراهيم الإمام الشكر للمجلس القومي لحقـوق الإنـسان لتنظيمـه             
ورشة العمل تلك ، والتى جمعت هذه النخبة الفاعلة من ممثلي المجتمع المـدني ، وقـام                 

  دراسة حـول قـانون الجمعيـات والمؤسـسات الأهليـة رقـم             " بعرض مداخلته حول    
  :وذلك على النحو التالى " عمل الأهلى فى مصر  وال٨٤/٢٠٠٢

تعد القوانين المنظمة للعمل الاجتماعى الأهلي الذي تمارسه الجمعيات الأهليـة           
من العوامل الرئيسية المؤثرة على عمل الجمعيات وبرامجها وأنـشطتها ، فالجمعيـات             

وثقافيـة دون   هيئات تطوعية يؤسسها كرام المواطنين بدوافع دينية ووطنيـة وإنـسانية            
الحصول على مقابل مادي بهدف تحقيق الرخاء والرفاهية للمجتمـع وتنميتـه الـشاملة              

  .والمستدامة وتحقيق الأمن الاجتماعي ضماناً للسلام والاستقرار القومى 

وتتأثر الجمعيات بالمناخ السياسي الذي يسود المجتمع وكذا بالنظام الاقتصادى          
  .والثقافى 

وكـان يـنظم    .  الرأسمالي الحر هو السائد قبل الثورة        وفى مصر كان النظام   
 مـن   ٨٠ إلـى    ٥٤ فى المواد    ١٩٤٨ لسنة   ١٣١العمل بالجمعيات القانون المدني رقم      

 وتلاقى أحكام هذا القانون قبولاً كبيراً مـن كافـة المهتمـين بالتـشريعات               –القانون  
ليهـا فـى أضـيق      الاجتماعية حيث كان تدخل الدولة فى شئون الجمعيات والرقابة ع         

  .الحدود

 معبـراً عـن     ١٩٥٦ لسنة   ٣٨٤وفى ظل النظام الاشتراكى صدر القانون رقم        
سياسة الدولة نحو تشديد الرقابة على الجمعيات بل تجاوز ذلك إلى ضـم المستـشفيات               
الكبرى والمعاهد الدينية والمؤسسات التعليمية ، والأوقـاف الخيريـة التـي تمتلكهـا              

 وكانـت هـذه     – ١٩٦٤ بموجب قرار جمهوري صـدر عـام         الجمعيات للدولة وذلك  
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المؤسسات رائدة فى توفير الخدمات وقد أثر هذا القرار بدرجة كبيـرة علـى جهـود                
الجمعيات وعلى الحركة التطوعية بأكملها وإنكمشت جهود المتطوعين وعزف الكثيـر           

 صدر القانون   منهم عن المشاركة فى العمل الأهلي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ، ثم            
 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وشدد فى أحكامه وأعطـى          ١٩٦٤ لسنة   ٣٢رقم  

 وكـان حـل     –للجهة الإدارية حق حل الجمعيات ومجالس إداراتها بـشروط معينـة            
  .  من اختصاص القضاء ٥٦ لسنة ٣٨٤الجمعيات طبقاً للقانون 

هداف القومية للمجتمع،    برزت أهمية الجمعيات فى تحقيق الأ      وفѧى عقѧد الѧسبعينات       
وأنشئت عدة جمعيات قوية ، كما نهضت بعض الجمعيات الكبرى فى تقـديم خـدماتها               
وتنميتها وظهر دور بارز للجمعيات الدينية وشاركت فى تقديم كافـة أوجـه الرعايـة               

  .الصحية والاجتماعية والثقافية 

رها كشريك   من القرن الماضي ظهرت أهمية الجمعيات ودو        وفѧى عقѧد التѧسعينات     
رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة التى لابديل لها فى تحقيق الرخاء الاجتماعى والاقتصادى            

  :، وساعد على ذلك العوامل الآتية 

  
  : على المستوى الدولي : أولاً  

أكد البنك الدولي بناء على ما انتهت إليه عدة مؤتمرات وبحـوث ودراسـات               .١
تنمية عموماً والبشرية خـصوصاً ، ودأب       أهمية المنظمات غير الحكومية فى ال     

 . البنك من خلال أجهزته على تشجيع التعامل معها وتدعيمها 

 انطلقت مبـادرة    ١٩٩٥فى قمة كوبنهاجن الاجتماعية التي انعقدت فى مارس          .٢
المشاركة الجديدة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يـسمى           

 .بمثلث التنمية 
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 المتحدة الأمريكية والدول الكبرى نسبة كبيرة من معوناتهـا          خصصت الولايات  .٣
وبرامجها من المساعدات الخارجية لمنظمـات المجتمـع المـدني باعتبارهـا            
مؤسسات جماهيرية تطوعية ديمقراطية قادرة على التعرف علـى احتياجـات           

 .المواطنين وتلبيتها بما يحقق أكبر عائد تنموي

ات الإدارية المتزايد فى شئون الجمعيات تـؤثر        تيقنت الدولة من أن تدخل الجه      .٤
 ٣٦سلباً فى نشاطها وتحقيق أهدافها ، فتمشياً مع هذه الرؤيا صدر القانون رقم              

 الذي يقضي بعدم جواز مشاركة العاملين بالجهات الإدارية والممولـة           ٩٤لسنة  
والموجهة فى مجالس إدارات الجمعيات والاتحادات إلا بقرار من رئيس مجلس           

لوزراء كما شمل التغيير تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام واسـتبعاد رئاسـة             ا
 .وزير الشئون الاجتماعية 

  

  فى مصر : ثانياً 

برزت أهمية التنمية الشاملة باعتبارها الركيزة الأساسية التي تحقق الأهـداف           
ي كشريك  القومية الاجتماعية والاقتصادية وبذلك أكدت الدولة أهمية دور المجتمع المدن         

فاعل وأساسي لتحقيق التنمية ، وقد لاقى ذلك قبولاً قومياً ودولياً وجماهيرياً وكان مـن               
مظاهره تأسيس العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية حتى تجاوز عدد الجمعيـات            

  . ألف جمعية تعمل بكافة ميادين التنمية ٢٠

تلف فئاتهم علـى    وظهرت الرغبة فى إصدار قانون جديد يحفز المواطنين بمخ        
 بـشأن   ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٤المشاركة الإيجابية والتطوع البناء فصدر نتيجة لذلك القانون         

  .الجمعيات والمؤسسات الأهلية 
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   ٢٠٠٢ لسنة ٨٤القانون 

صدر هذا القانون بعد عقد عدة مؤتمرات وبحوث ، وتشكلت عدة لجان لوضع             
ان ، وقد لاقى القانون استجابة      مشروع القانون ، وكان لي شرف الاشتراك فى هذه اللج         

  . لقطاع كبير من العاملين فى العمل الاجتماعى الأهلى إلا أنه لم يسلم من النقد

وخلال المؤتمرات والندوات التي عقدها الاتحاد العام للجمعيات أثيـرت عـدة            
اعتراضات بالنسبة لبعض أحكام القانون ، وعلى الأخص بالنسبة لسلطة الجهة الإدارية            

حل الجمعيات وعزل مجالس الإدارات ، وبتجريم بعض التصرفات الإدارية التـي            فى  
تقوم بها الجمعيات بالحبس والغرامة ، الأمر الذي يحد بدرجـة كبيـرة مـن العمـل                 

  .التطوعي 

وسوف أثير أهم إيجابيات القانون والتعديلات المقترحة فى أحكامه وفى بنـود            
يمقراطية والشفافية والقدرة على تحقيـق الأهـداف        لائحته التنفيذية بما يكفل تحقيق الد     

  .القومية 

  
 ٢٠٠٢ لѧѧسنة ٨٤التحѧѧديات التѧѧي تواجѧѧه الجمعيѧѧات فѧѧى تطبيѧѧق بعѧѧض أحكѧѧام القѧѧانون رقѧѧم   

  :ولائحته التنفيذية 
  : من القرار الجمهوري بإصدار القانون ) المادة الثانية : ( أولاً 

نشاط الـذي تباشـره الجمعيـة       تنص على أنه إذا كان ال     ) ٤(فقرة  ) ٤(والمادة  
يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة أخرى ، فلا يجوز للجمعية مباشـرة ذلـك               
النشاط أو الإعلان عنه أو السماح لغيرها بمباشرته فى مكان تابع لها إلا بعد الحصول               

  .على ترخيص من الوزارات المعنية 

جتماعية هـى الجهـة     أن وزارة الشئون الا   ) المادة الثانية (ويتضح من استقراء    
 ولا جدال فى أن توحيد جهة واحدة كجهة إدارية يـسهل            –الإدارية الوحيدة للجمعيات    
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العمل كثيراً بالنسبة للجمعيات إلا أن الجمعيات تخضع لمعظم وزارات الدولة كوزارات            
  .معنية ، وهذا التعدد فى الوزارات يؤثر بالسلب ويعيق العمل 

عنية تقوم بالترخيص والإشراف الفني على النشاط       هل الوزارات الم  : والسؤال  
  أم الاكتفاء بالترخيص؟ 

ولماذا لا تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بتعيين خبراء بمختلف التخصصات ،           
.. أو ندب خبراء من هذه الوزارات للعمل بالوزارة للقيام بعملية الترخيص والإشراف؟           

ارة الشئون الاجتماعية تـضم أطبـاء       كان ذلك معمولاً به فى الماضي حيث كانت وز        
  إلخ................ ومهندسين زراعيين ومثقفين وعلميين ودينيين 

فلماذا لا يعود هذا النظام الذي يسهل العمل كثيراً على الجمعيات وعلى هذه 
  .الأجهزة تطبيق قوانين الوزارات المعنية على الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات 

  

 :   من القانون ) ١١(ة الماد: ثانياًً 

وتقضي بأن الجمعيات تعمل على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية           
المجتمع ، ويجوز للجمعية بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية أن             

  .تعمل فى أكثر من ميدان 

 ـ            ها وحددت المادة أربع محظورات لا يجوز للجمعيات أن يكون مـن أغراض
  .مباشرتها 

لتحديـد  ) ١١(من اللائحة التي أحالت إليها المادة       ) ٤٨(إلا أن القانون والمادة     
ميادين العمل لم تذكر على وجه التحديد ميادين عمل الجمعيات بل ذكرت بعض الأمثلة              

  .ثم أضافت وغير ذلك من الأنشطة 
  :وآان نتيجة ذلك ما يأتى 
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 فى عدد كبير من الميادين وبعضها بعيد        إن الجمعيات قد تضمنت لوائحها العمل      .١
كل البعد عن ميادين عملها الرئيسي كالعمل فى الحج والزيارة ، مما أهدر مبدأ              

 .تخصص الجمعيات فى ميدان عمل أو أكثر حتى تجيد هذا العمل وتنميه 

تعذر التخطيط والتنسيق بين الجمعيات ونتج عن ذلك قيام عدد من الجمعيـات              .٢
طة متشابهة فى أماكن متجاورة ، وهذه ظاهرة فى القـاهرة           تؤدي برامج وأنش  

 . والمدن الكبرى
  

 :   من القانون ) ١٢(المادة : ثالثاً 

 لـسنة   ٣٢بشان ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل بالجمعيات وكان القانون          
 قد قصر الندب على العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية فقـط ولكـن القـانون              ١٩٦٤

ي أجاز الندب من كافة الوزارات بالدولة وهي ميزة لو أحسن اسـتعمالها لكانـت               الحال
  .كسباً كبيراً للجمعيات 

  

  :إلا أنه فى التطبيق العملي نجد عدة تحديات أهمها 

أن يكون لمجلس إدارة الجمعية الحرية المطلقة فى طلب المنتدبين ومواصفاتهم            .١
على الجمعية الذين يطلبون العمل     وألا يكونوا من بين المسئولين عن الإشراف        

  .بعض الوقت فى هذه الجمعيات 

التحقق من أن هؤلاء المنتدبين على علم تام بطبيعة عمل الجمعيات بعيداً عـن               .٢
البيروقراطية الحكومية ، وأن يسري عليهم لوائح الجمعيات وسرعة البت فـى            

 .الأمور وإلا تحولت الجمعيات إلى هيئات شبه حكومية أو حكومية
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أن يتجدد الندب سنوياً وتحدد حد أقصى لمدة الندب حتى لا يترتب على النـدب                .٣
 كما يتم تحديد المكافأة التي يتقاضـوها        –سيطرة المنتدبين على أمور الجمعية      

 .من الجمعية فى القرار الإداري للندب ، وعدم تجاوزها مهما كانت الأحوال 

 فيها لدى الجمعيات للتحقق مـن       أن تراقب الوزارات المنتدبين من بين العاملين       .٤
 .كفاءتهم وقدرتهم على العمل وتقييم هذه القدرات سنوياً وإلا ألغي الندب 

  
  :   من القانون ) ١٣(المادة : رابعاً 

وتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون أخر تتمتـع       
  ) .ت سبعبلغ(الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعدة مزايا 

من هذه المادة والتـي تمـنح       ) ز(وقد واجهت الجمعيات بالنسبة لتطبيق الفقرة       
من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تقوم بإنتاجهـا          % ٥٠تخفيضاً قدره   

  : أهمها عدة تحدياتالهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية ، 

لقطاع العام تحولت إلى شركات مساهمة وقامـت        أن الهيئات العامة وشركات ا     .١
برفع أسعار استهلاك الكهرباء كما تم زيادة أسعار استهلاك المياه زيادة كبيـرة             
ونتيجة لهذا التحول حرمت الجمعيات من هذه المزايا الأمر الذى أثر فى موارد             

 . الكثير منها 

الت تتمتع بالعديـد  أن بعض الهيئات والمؤسسات الدينية كالمساجد والكنائس لاز  .٢
 .من المزايا بالنسبة لاستهلاك المياه والكهرباء 

  

ويتطلب الأمر إعادة هذه المزايا المؤثرة فى نشاط الجمعية أسوة بغيرهـا مـن              
  .المؤسسات الخدمية 
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  :   من القانون ) ١٧(المادة : خامساً 

لقانون بـشأن   من اللائحة التنفيذية ل   ) ٥٦(والخطوات التنفيذية الواردة فى المادة      
تسجيل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر إما بموجب عقد اتفاق أو خطابـات              
متبادلة بين الهيئات الأجنبية ووزارة الخارجية ويصدر تـصريح للهيئـة مـن وزارة              

  .الشئون الاجتماعية 

  : وتطالب الجمعيات لتفعيل هذه المادة بالأتى 

لهيئـات الأجنبيـة وإبلاغهـا للاتحـادات        نشر كافة البيانات والمعلومات عن ا      .١
والجمعيات حيث أنه لا يستفيد من خدماتها حالياً سـوى عـدد محـدود مـن                

 وتقترح الجمعيات إصدار دليل شامل لها ، وقد أعد الاتحاد العـام             –الجمعيات  
 .هذا العام دليلاً شاملاً لهذه الهيئات وأهدافها وكيفية التعامل معها

يفية التعامل مع هذه الهيئات وإعداد دراسـات جـدوى        تدريب الجمعيات على ك    .٢
المشروعات وكيفية تقديم مقترح للهيئات الأجنبية للحصول علـى دعـم هـذه             

 . الجهات سواء مالياً أو فنياً 

وجود صعوبات كثيرة عند طلب الجمعيات موافقة الجهات الإدارية على قبـول             .٣
ي بمجرد إخطـار الجمعيـات      التبرعات الأجنبية رغم أن القانون واللائحة تكتف      

للجهة الإدارية المختصة بالمشروع وقيمة التبرع والجهـة المتبرعـة بالنـسبة            
 .للهيئات الأجنبية المصرح بها للعمل فى مصر 

تقضى المادة الأولى من القرار الجمهوري بإصدار قانون الجمعيات بأنـه مـع              .٤
إلى اتفاقيات دولية تبرمها   عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً         

 ويتطلـب  – ٢٠٠٢ لـسنة  ٨٤ يعمل بأحكام القانون     –جمهورية مصر العربية    
الأمر أن يتوفر لدى الجهة الإدارية وإدارتها هذه الاتفاقيات الدولية حتى يـسهل          

وقـد تعـرض    . لديها سرعة اتخاذ قرارات الموافقة على تلقي هذه التبرعات          
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و حل مجلس إدارتها نتيجة لعدم التطبيق الـصحيح         الكثير من الجمعيات للحل أ    
 ) .١٧(للمادة 

ويهتم قطاع كبير من الجمعيات للحصول على المعونات الأجنبية لقلة الإعانات           
المنصرفة من الصندوق المركزي لإعانة الجمعيات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية،          

 رغم أهمية دورها فى تنميـة       خاصة وأن بعض هذه الإعانات لم تتغير منذ عقود كثيرة         
 ونخص بالذكر جمعيات تنميـة المجتمـع المحلـي المنـشاة فـى القـرى                –المجتمع  

 .  جنيهاً منذ أكثر من ثلاث عقود زمنية٢٥٠٠والمجتمعات الفقيرة وتحصل على إعانة 

  
 :  من القانون ) ٣٤(المادة : سادساً 

عـرض قائمـة   والخاصة بعرض أسماء المرشحين لعضوية مجلـس الإدارة و      
بأسمائهم بمقر الجمعية فى اليوم التالي لقفل باب الترشيح وإخطـار الجهـة الإداريـة               
بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يومـاً علـى               

  .الأقل 

وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال السبعة أيام التالية لعرض            
إلـخ ،   … ة بها حسب الأحوال بمن يرى استبعاده لعدم توفر شـروط الترشـيح              القائم

وانتهت المادة بأن يكون لدى الجهة الإدارية ولذي الشأن رفع الدعوى إلـى المحكمـة               
المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور قرار اللجنـة أو انقـضاء المـدة المحـددة                

  .وعد المحدد للانتخابات لإصداره وتفصل المحكمة فى الدعوى قبل الم
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  : وقد تبين للعديد من الجمعيات صعوبات آثيرة عند التطبيق للأتى 

 ١٩٦٤ لـسنة    ٣٢أن هذه المادة جاءت متشددة كثيراً عن نظيرتها فى القانون            .١
التى قصرت سريانها على الجمعيات ذات الصفة العامـة وجمعيـات الرعايـة       

ت المدة المحددة للإخطار ثلاثين يوماً      الاجتماعية فقط دون باقي الجمعيات وكان     
 .فقط 

 .لم تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بذي الشأن  .٢

من القانون على حل النزاع بين الجمعيات والجهة        ) ٧(اقتصر اختصاص المادة     .٣
 .الإدارية المختصة فقط 

مالعمل إذا لم تفصل المحكمة المختصة فى الموضوع قبـل الموعـد المحـدد               .٤
 ؟ للانتخابات 

 استبعاد المرشحين دون إبداء أسـباب فـى         –أن للجهة الإدارية ولكل ذى شأن        .٥
معظم الأحوال حتى يكون المستبعد على بينة بسبب استبعاده ويطعن فى قـرار             

 .الاستبعاد 

  
 : من القانون ) ٣٦(المادة : سابعاً 

قضت بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمـل بـأجر لـدى               
   .الجمعية

الخاصة بتعيين مديراً للجمعية من أعضاء مجلس الإدارة أو مـن           ) ٣٩(والمادة  
  .غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه 
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فى حالـة اختيـار أحـد       ) ٣٩(وواضح تعذر العديد من الجمعيات تنفيذ المادة        
ار التعيين أعمال الإدارة التـي ينبغـى        أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم وتحديد قر       
  :للأسباب الآتية عليه القيام بها والمقابل الذي يستحقه عنها وذلك 

قضت بعدم جواز حصول عضو مجلس الإدارة على أجر مـن           ) ٣٦(أن المادة    .١
الجمعية ، وقد سبق أن أفتى مجلس الدولة بعدم قانونية حصول عضو مجلـس              

جمعية ولكن يجوز الحصول على مقابل مايقوم       الإدارة على مقابل عن عمله بال     
 . بصرفه نتيجة لهذا العمل كبدل انتقال وغيره من المصروفات

أن اللائحة لم تضع ضوابط يمكن بموجبها تحديد قيمة هذا المقابل ، ولايجـوز               .٢
 وينبغي أن يكـون     –أن يصل قيمة هذا المقابل إلى درجة كونه مكافأة أو أجر            

 .تماده بموافقة الجهة الإدارية تقدير هذا المقابل واع

أن هذا المقابل يخل بمبدأ التطوع لأعضاء مجلس الإدارة وهو مبدأ أساسى لابد              .٣
 .من أخذه فى الاعتبار بالنسبة للجمعيات 

  

وواضح وجود تعارض بين المادتين خصوصاً وأن المادة الأولى من القـانون            
لايهدفون إلى الحصول علـى      أن مؤسسي الجمعية أو أعضائها       –فى تعريف الجمعية    

من لائحة القـانون جمعـت بـين المـادتين          ) ٨٣(ربح مادي ومن الغريب أن المادة       
 .المتعارضتين فى نص واحد رغم تعارضهما

 
  :   من القانون ) ٥٣(والمادة ) ٤٠(المادة : ثامناً 

خاصة بتعيين مفوض إذا أصبح أعضاء مجلـس الإدارة لايكفـى           ) ٤٠(المادة  
حيحاً على أن يدعو خلال ستين يوماً لانتخاب مجلـس إدارة جديـد ، وإلا               لانعقاده ص 

اعتبرت مدعوه إليه بحكم القانون يوم الجمعة التالي لفوات الميعاد المشار إليه ، وتنتهي              
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مهمة المفوض بانتخاب مجلس إدارة جديد ، والمفوض له اختصاصات عضو مجلـس             
  . الإدارة 

دة الخاصة بعزل مجلس الإدارة وتعيين مفوض       من الما " ج"فقرة  ) ٥٣(والمادة  
إلى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر مـن تـاريخ تعيينـه                 

  .لانتخاب مجلس إدارة جديد 

وتتساءل الجمعيات مالعمل فى حالة عدم انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة للمادة           
 شهور وبعد اعتبارها مدعوة بحكم      ٣ل  خلا) ٥٣( يوماً وبالنسبة للمادة     ٦٠خلال  ) ٤٠(

  القانون يوم الجمعة التالي ؟

   يومـاً  ٦٠ولم يوضح القانون ولا اللائحة التنفيذية هذا الوضع رغـم أن مـدة          
  أو ثلاثة شهور غير كافية فى أحوال كثيرة ؟

كما تتساءل الجمعيات مالعمل إذا انتخب مجلس الإدارة أعضاء الإدارة السابقين           
  كبوا مخالفات أدت إلى عزل مجلس الإدارة ؟الذين ارت

وقد أفتت الجهة الإدارية بجواز اشتراكهم فى الانتخابات مالم تـصدر ضـدهم             
  .أحكام سالبة للحرية 

  .كل هذه الأمور ينبغي تداركها إما بالقانون أو باللائحة التنفيذية للقانون 

  
  :   حادات النوعية والإقليمية  وهي الخاصة بالات٦٨ ، ٦٧ ،٦٦ ، ٦٥المواد رقم : تاسعاً 

هذه الاتحادات تشمل الاتحادات النوعية التي تتكون من الجمعيات والمؤسسات          
الأهلية التى تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً فى مجـال معـين سـواء علـى مـستوى           

  .الجمهورية أو إحدى محافظاتها 
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طاق المحافظة أيـاً    ويتكون الاتحاد الإقليمي من الجمعيات الأهلية الواقعة فى ن        
  إلخ ..........كان نشاطها 

ويلاحظ أن هذه الاتحادات بالغة الأهمية فى دعم العمـل الاجتمـاعي الأهلـي        
   : الآتيسواء على المستوى النوعي أو على المستوى الجغرافي ، ورغم ذلك يلاحظ 

اتحاداً على مستوى الجمهوريـة ولـم       ) ١٣(بالنسبة للاتحادات النوعية فيوجد      .١
حقق سوى عدد محدود من هذه الاتحادات أهدافها بالمستوى المرجو ، ورغـم             ي

 سمح بتأسيس هذه الاتحادات على مستوى       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ذلك فالقانون الجديد    
 .اتحاداً ) ٤٠(المحافظة حتى بلغ عددها أكثر من 

أن الاتحادات الإقليمية رغم نجاح معظمها فإنها تواجه صعوبات تحد من هـذا              .٢
 .النجاح 

 ٢٥٠٠ علـى  ١٩٦٩إن إعانات هذه الاتحادات لم تزد منذ تأسيس معظمها عام   .٣
 ٢٠٠جنيها سنوياً ، مما يعيق نشاط هذه الاتحادات ولا تتجاوز إعانات التدريب             

 جنيه سنوياً 

 وفتوى قسم الرأي بمجلس الدولـة بعـدم تمتـع           ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤جاء القانون    .٤
ى الحصول على إعانات حكومية وغير      الاتحادات بالمزايا الممنوحة للجمعيات ف    

ذلك من المزايا التي تحد من نشاط هذه الاتحادات وقـد تقـدم الاتحـاد العـام                 
للجمعيات بطلب رفع الأمر إلى الجمعية العمومية لمجلـس الدولـة أو تعـديل              
التشريع بما يكفل مساواة الاتحادات بالجمعيات ، وإذا كانت الدولة تشجع إنشاء            

عيات فمن باب أولى تدعم الاتحادات القائمة فعلاً وجاء قـرار           شبكات بين الجم  
الجمعية العمومية مخيباً للآمال رغم أن المادة الأولى من القانون تنطبق تمامـاً             
  على الجمعيات وعلى الاتحـادات التـي تتكـون مـن شخـصيات اعتباريـة               

 .لا تهدف إلى الربح 
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وق والمزايا أكبر الأثـر فـى       وكان لعدم مساواة الاتحادات بالجمعيات فى الحق      
  .قدرات وكفاءة هذه الاتحادات 

ينطبق على الاتحادات ما يقضى به القانون بالنسبة للجمعيات فى عـدم تمثيـل              
الوزارات المعنية فى مجالس إدارتها ، رغم أن طبيعة نشاطها التخطيطـى والتنـسيقى              

 .والتدريبى يتطلب هذا التمثيل 

 القانون الخاصة بالاتحادات حتى يمكـن تفعيـل         وينبغى إعادة النظر فى أحكام    
 .دورها فى دعم الجمعيات فى مختلف الجمعيات 

  

 :   من القانون ) ٧١(المادة : عاشراً 

والتى تنص على أن ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات           
شكيل مجلس  وهذه المادة حققت رغبات الجمعيات فى أن يشمل ت        .. والمؤسسات الأهلية   

إدارة الصندوق عدد كاف من ممثلـي الجمعيـات والشخـصيات المعنيـة بالمـسائل               
  . عضو هم أعضاء مجلس الإدارة ١٣من ) ٩(الاجتماعية حيث يبلغ عددهم 

ويلاحظ أن بعض موارد صندوق إعانة الجمعيات قد انخفض بدرجـة كبيـرة             
 بـشأن   ٤٣ لـسنة    ٦٣ونخص بالذكر حصيلة اليانصيب الخيري وحصيلة القانون رقم         

فرض رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية والذي لازال يفرض رسوماً بعملات غير            
متداولة فى الوقت الحاضر رغم صدور قوانين مماثلة وبفئات ذات قيمة مرتفعة حققت             

  .مورداً هاماً للمؤسسات والهيئات المستفيدة 
  

  :وتشكو الجمعيات بالنسبة لهذه المادة من الآتى 

ه ينبغي إعادة النظر فى تبسيط قواعد صرف الإعانات ورفع قيمة الإعانـات             أن -١
 .المنصرفة حتى تحقق الغرض من صرفها مع سرعة البت فى الإعانات 
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أن الصندوق لا يقتصر دوره على تقرير الإعانات بل له دور كبير فى تحديـد                -٢
مـشروعات  سياسة العمل الاجتماعي الأهلي من خلال إعطائه أولوية التمويل لل         
مـن  % ١٠٠التي تلقى أهمية كبيرة من المجتمع ومنحها إعانات بما يـوازي            

 .تكلفة هذه المشروعات 

أنه يتوفر لدى الصندوق قاعدة بيانات عن الجمعيات المعانة تساعد على دعـم              -٣
 .العمل الاجتماعى الأهلي فى مصر 

ومما سبق يتبين أهمية دور الصندوق فـى تمويـل مـشروعات الجمعيـات              
صوصاً التي تحقق سياسة الدولة فى التنمية الشاملة وأن يكون الممول الرئيسي لهـذه              خ

  .المشروعات وعدم ترك الهيئات الأجنبية الممولة المصدر الفاعل فى التمويل 

  
  :   من القانون ) ٦٧(المادة : حادى عشر 

وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فـى قـانون               
وبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا الباب بعقوبات قـد                العق

تصل إلى الحبس لمدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتزيد علـى عـشرة آلاف جنيـه أو                 
  .بإحدى هاتين العقوبتين 

  . الملغى٦٤ لسنة ٣٢وهذه الأحكام تتجاوز بدرجة كبيرة جداً ماورد فى قانون 

  هل عدم إخطار الجهة الإداريـة عنـد انـضمام الجمعيـة            وتتساءل الجمعيات   
أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج مصر يعـد                 

  جريمة يعاقب المسئولون عليها بالحبس والغرامة؟

وأرى أهمية إعادة النظر فى هذه المادة من القانون والتي تعـد مـن أسـباب                
لتطوع والاكتفاء بقدر الإمكان بأحكام قانون العقوبات فى حالة         عزوف المواطنين عن ا   

ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة فى هذا القانون وعدم تجريم المخالفـات الإداريـة              
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بالحبس وحل مجلس الإدارة فى حالة المخالفات المالية والإدارية الجسيمة والتي تـؤثر             
  .سوء نية مرتكبيها فى تحقيق الجمعية لأهدافها وبعد التحقق من 

  
  والخلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 بـشأن الجمعيـات والمؤسـسات       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤أنه  لاجدال فى أن القانون       
الأهلية قد لاقى قبولاً من قطاع كبير من الجمعيات ، إلا أنه مع ذلك قد واجه صعوبات                 

أشد من الأحكام التي تضمنها القانون رقم       كبيرة عند تطبيق بعض أحكامه وأن بعضها        
مـن القـانون والمـواد الخاصـة        ) ٣٤( وقد ضربت مثلاً المادة      – ١٩٦٤ لسنة   ٣٢

 الخاصة بالعقوبـات    ٧٦بالاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام للجمعيات والمادة        
  .المشددة على الجمعيات 

المحافظات والاتحـاد العـام     ورغم أن وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها ب      
للجمعيات تعمل جميعاً على تذليل هذه الصعوبات إلا أنه ينبغي فى حالة تعـذر إيجـاد                
الحلول الهادفة إلى تعظيم العمل الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات والاتحـادات فـلا              

  .مناص من تعديل اللائحة التنفيذية للقانون أو تعديل القانون ذاته 

ال فى أهمية دور الأجهزة المنفذة للقانون وتفهمها لحكمـة الـنص             لاجد وختامѧاً 
 –وتوجيه الجمعيات ومتابعة نشاطها لكي تتمكن من تطبيق صـحيح أحكـام القـانون               

وينبغي أن تكون مهمة هذه الأجهزة مهمة توجيهية إرشـادية لا تتـصيد الأخطـاء ،                
  .وتطبيق أخص ماورد فى القانون من أحكام منشودة 

 فى الاعتبار أن الجمعيات تتشكل من متطوعين هدفهم الخدمة العامة           مع الأخذ 
دون مقابل مادي فلا يسألون إلا عن الخطأ الجسيم ، كما وأن ميادين عمل الجمعيات قد                
تعددت ونمت وتطورت مما يتعذر على الكثير الإلمام بها ويتطلب الحاجة إلى كـوادر              

  .سلامة العمل وكفاءته فنية على أعلى مستوى يتم تدريبها ضماناً ل
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كل هذه الأمور تحتاج إلى ارتفاع مستوى الأجهزة المشرفة على الجمعيات فى            
مختلف مجالاتها فنياً ومالياً وإدارياً وإحساسها بأهمية مشاركتها فى دفـع هـذا العمـل             

  .وتنميته 
  )رئيس محكمة استئناف القاهرة (  المستشار  شوقي عفيفي -٣

 هذه الفرصة لأتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفـان         فى بداية حديثى أنتهز   
والامتنان للقائمين على العمل في المجلس القومي المصري لحقـوق الإنـسان وعلـى              
رأسهم الأستاذ الدكتور بطرس بطرس غالي الشخصية العالمية المرموقـة ، والأسـتاذ             

ادة السفير مخلـص    الدكتور كمال أبو المجد المفكر الإسلامي والفقيه الدستورى ، وسع         
قطب صاحب المنظومة الإبداعية في تنسيق عمل المجلس، ولايفوتني أن أتوجه بخالص            
الشكر والتقدير للسادة العاملين بالمجلس من الأمانة الفنية والإداريين على مايبذلونه من            

  .لهم مني جميعا تحية إجلال وإكبار .. جهد 

حـول معوقـات   "كم مداخلتى أطرح على حضرات.. السيدات والسادة الحضور    
  "العمل الأهلى

  :وتقوم هذه الورقة على محورين 

  .  السياسة العامة ومشاركة المواطن :المحور الأول 

 لـسنة   ٨٤ وضع الجمعيات الأهلية في مصر في ظل أحكام القانون رقم            :المحѧور الثѧانى     
٢٠٠٢.   

  السياسة العامة ومشارآة المواطن: بالنسبة للمحور الأول 

المعلوم أن المشاركة في صنع السياسات العامة يحتاج إلى طرفين الطرف           من  
الأول وهو مايطلق عليه اسم صاحب القرار ويـضم الهيئـة التـشريعية ، والـسلطة                
التنفيذية، والهيئة القضائية بينما يضم الطرف الثاني مايطلق عليه اسم المجتمع المـدني             

يـة أو المؤسـسات، الغـرف التجاريـة         الأحزاب السياسية، الجمعيـات الأهل    : ويشمل
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والصناعية ، النقابات العمالية، الاتحادات المهنية، المواطنين، الإعلام غير الحكـومي،           
  .جماعات المصالح

فالمجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات الطوعية الحرة والتي من أهم سماتها           
ل عـن الدولـة وإن      التطوعية، العطاء، الاعتماد على الذات ، والاستقلا      : وخصائصها

ونخلص من ذلك إلى أن     . كانت مقيدة بنظام قانوني أو مجموعة من القواعد التنظيمية          
فكرة الطوعيـة ، مفهـوم      : جوهر المجتمع المدني ينطوي على أربعة عناصر رئيسية       

المؤسسية، معنى الغاية أو الدور ، ضرورة النظر إلى مفهوم المجتمع المدني باعتباره             
الفردية ، المواطنة،   : ومة مفاهيمية أوسع تشمل عدة مفردات مهمة مثل         جزءاً من منظ  

حقوق الإنسان، المشاركة الشعبية في صنع القرار، الإصلاح السياسي والدسـتوري ،            
  .... المشاركة السياسية الخ 

وتعني المواطنة بشكل بسيط أنها شعور الأفراد بالولاء والانتماء لبلد مـا بمـا              
مام بالشئون العامة فيهـا، وبمعنـى آخـر المواطنـة هـي روح              يشجعهم على الاهت  

الديمقراطية وأسس هذه المواطنة هي المشاركة في الحكـم والمـساواة بـين مختلـف               
ومشاركة المواطن في عملية صنع السياسات العامـة واهتمامـه بالـشئون            . المواطنين

 من خلال   ١٩٤٨عام  العامة يجد أساسا له في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر           
لكل شخص حق التمتع بحرية     : التي تنص على إنه   ) ١٩(ثلاث مواد أساسية هي المادة      

الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس              
والمادة " الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود            

لكل شخص الحق في حرية الاشـتراك فـي الاجتماعـات           : "التي تنص على أنه   ) ٢٠(
  وتـنص المـادة    " والجمعيات السلمية ولايجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما           

لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده ، إما مباشرة            : "على إنه ) ٢١(
والمواطن يشارك في صنع القرارات بأمثلـة       " وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية     

  .عديدة مثل التصويت فى الانتخابات ، والاستفتاء على التعديلات الدستورية
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 ١٩٧١وهذه المشاركة تجد سنداً لها في الدسـتور المـصري الـصادر عـام               
للمواطنين حـق   : "على أنه ) ٥٥( فلقد نصت المادة     ٢٠٠٥،  ١٩٨٠والمعدل في عامي    

  : على أنـه    ) ٦٢(كما نصت المادة    ..." ت على الوجه المبين في القانون     تكوين الجمعيا 
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكـام القـانون ،              " 

  ".ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني

خلاصة القول أن المشاركة الشعبية تعني حق كل مواطن في المـساهمة فـي              
ارات التي يجب أن تكون قد تمت صياغتها بشكل جمـاعي ويـستتبع ذلـك               اتخاذ القر 

تحسين صور المشاركة والتأكيد على الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في           
ونظرا للتطور العالمي والإقليمـي لمفهـوم حقـوق         . المواثيق الدولية لحقوق الإنسان   

 الأهلية المعنية بحقوق الإنسان     الإنسان فلقد انعكس أثر ذلك على عمل بعض المنظمات        
في الوطن العربي فنجد مثلا أن بعض هذه المنظمات العربية بدأ يوفر أكبر قدر ممكن               
من المعرفة المعلوماتية للمجتمع المدني عن طريق إصـدار سلـسلة مـن الدراسـات               
والبحوث التي ترصد وتحلل نشاط المنظمات الدفاعية والحقوقية في الدول العربية مثل            

ولقد انتهجت بعـض    . مصر والمغرب ولبنان في إطار اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان        
المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في مصر نهجا حميداً بأن قامت بعمل دورات تدريبية             

  .لطلاب الجامعات المصرية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ربوع مصر

ومي المـصري لحقـوق الإنـسان       ونقترح في هذا الصدد أن يعمل المجلس الق       
باعتباره اتحاداً نوعياً يضم في فلكه الجمعيات الأهلية التي تعمل فـي مجـال حقـوق                
الإنسان حاليا أو التي ستنشأ مستقبلاً باعتباره جهازا أهلياً وليس حكوميا يعمـل وفقـا               

يته لآليات المجتمع المدني الأهلي بالرغم من أن تشكيله تم بموجب قرار جمهوري وتبع            
لمجلس الشورى ومع ذلك فهو يعد حالة وسط بين المؤسـسات الحكوميـة والمجتمـع               

  .المدني
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  ٢٠٠٢ لسنة ٨٤وضع الجمعيات الأهلية في مصر في ظل أحكام القانون رقم : المحور الثاني

 تقريبا  ٢٠٠٦ ألف جمعية في مصر عام       ٢٢لقد تجاوز عدد الجمعيات الأهلية      
 تعمل في مجالات مختلفـة طبيـة وعلميـة          ٢٠٠١م   ألف جمعية عا   ١٨بعد أن كانت    

  .وتنموية واجتماعية ونسائية وتعليمية وغير ذلك من المجالات الأخرى

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل كل هذه الجمعيات الأهلية تخدم المجتمع أم             
  !!أنها تسعى وراء الربح المادي والتكسب ؟

أننا لانستطيع أن نتجاهل ماتقوم بـه       للإجابة على هذا التساؤل في البداية أقرر        
بعض الجمعيات الأهلية من أعمال الخير المختلفة، وكثير من هذه الجمعيات يقوم على             
إدارتها نخبة ممتازة من الرجال والنساء لانستطيع إلا أن نقدم لهـم الـشكر والجـزاء                

 ـ         . الأوفى من عند االله      رت ولكن هناك على الصعيد الآخر بعض الجمعيات التـي ظه
مؤخرا وتخصصت في جمع الأموال الطائلة من الـداخل والخـارج وأصـبح لـديها               

  .ميزانيات بالملايين

وعلى ضوء هاتين الصورتين المتناقضتين لايسعني إلا أن أقـرر أن العمـل             
الأهلي يوجد فيه الصالح والطالح، ولايعني أن هناك تجاوزات لدى الـبعض أن الكـل               

ت أهلية أو مؤسسات أصـبحت رائـدة فـي خدمـة     كذلك بل على العكس هناك جمعيا 
  .المجتمع، كما أن هناك جمعيات تجمع تبرعات كثيرة وتقوم بأنفاقها على أفعال الخير

وفى هذا الإطار فأنني أود أن أؤكد على أن هناك فقدان ثقة بين المجتمع المدني               
ر من جهة والأجهزة الحكومية من جهة أخرى فضلا عن أن هناك عدم وعـي بالـدو               

فبعض الأفـراد لايعرفـون مـاهو دور        . المنوط به المجتمع المدني في عملية التنمية      
الجمعيات الأهلية أو المؤسسات أو منظمات المجتمع المدني وإنما لديهم صورة مشوهة            
عن هذه الجمعيات ، وبعضهم يشكك في نيات القائمين على العمل الأهلي مما أدى إلى               

  . وتعميم هذه المعلومات على كافة الجمعيات الأهلية الوقوع في الخطأ نتيجة الخلط
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لــذا فأنني أؤكد على ضرورة نشر الوعي بماهية الجمعيات الأهلية ودورها           
المنوط بها في المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة وحتى نستطيع الوصـول إلـى صـيغة               

هما وبذلك يمكـن    أفضل للعلاقة بينها وبين الأجهزة الحكومية وإزالة الحاجز النفسي بين         
  .تحقيق مزيد من التعاون والشراكة بينهما في سبيل تحقيق نهضة مصر

ولكن لماذا هذا التخوف من الجمعيات الأهلية خاصة وأن القانون الحالي رقـم             
 قد أحكم قبضته على هذه الجمعيات وحدد كيفية تلقى التبرعات وذلـك       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤

لمال وتحديد أوجه الإنفاق أو المشروعات التي       بأن تتقدم الجمعية بطلب ترخيص بجمع ا      
 لايحكمهـا   - كما تعلمون حضراتكم   -تتبناها الجمعية ولكن المسألة في الأعمال الخيرية      

القانون بقدر ماتحكمها الثقة والإخلاص، والذي يحدث اليوم أن بعض الجمعيات تبـذل             
انون لأن الحـصول    جهودا كبيرة لتحفيز الجمهور على التبرع وربما يخالف البعض الق         

على التبرع يحتاج إلى موافقة وزارة التضامن الاجتماعي وهذه الموافقة تكون محـددة             
للجمعية الحق فى   : "من القانون سالف الذكر تنص على أنه        ) ١٧(كما أن المادة    . المدة

تلقى التبرعات ، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشـخاص             
. موافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون          الاعتبارية ب 

وفي جميع الأحوال لايجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء مـن               
شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلهـا فـي الـداخل، ولا أن                  

خارج إلا بإذن من وزير الـشئون       ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في ال         
  ".الاجتماعية وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية

ويستفاد من ذلك ومن مطالعة اللائحة التنفيذية للقانون أن الموافقة أو الترخيص            
الذي تحصل الجمعية بموجبه على التبرعات له قواعد محددة فلابـد أن تكـون هنـاك             

سمية ويتم تحديد الوسيلة من التبرع وكذلك المدة الزمنية وهي ثلاثة أشـهر             إيصالات ر 
والأهم من ذلك أن تتم مراجعة حسابات الجمعية ومطابقة الأموال مع أوجـه الإنفـاق               

. ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية بل ربما يتم حل الجمعية ومجلس إدارتهـا        
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منوطة بمراقبة الحسابات الخاصة بالجمعيـة      فضلا عن أن وزارة التضامن الاجتماعي       
أضف إلى ذلك رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وعندما يثبت تلاعـب يـتم إحالـة               

  .المسئولين عن الجمعية إلى النيابة العامة
  

  : فى النهاية نخلص إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار أهمية اتخاذ الإجراءات التالية 

 طريق التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي       النهوض بالجمعيات الأهلية عن    .١
ورجال الأعمال من القطاع الخاص الذين يقومون بتمويل الأنـشطة التنمويـة            
للجمعيات الأهلية على أن تعفى هذه المشروعات الخاصة من الـضرائب بمـا             

 .يوازي قيمة التمويل وينص على ذلك في القانون

 منتظمة وضرورة تعيين محاسـب      مساعدة الجمعيات الأهلية فى إمساك دفاتر      .٢
قانوني لها مع تفعيل دور الجمعيات العمومية في محاسبة مجلس إدارة الجمعية            
في الاجتماعات الدورية السنوية وتشديد الرقابة على الإيرادات والمـصروفات          

 .للجمعية من خلال تقارير ربع سنوية

فريـق واحـد    والعمل ك ) الاتحاد قوة (وضع منهاج عمل جديد من خلال فكرة         .٣
متعدد الأفكار والتجارب ، متوحد في الغاية والهدف، وذلك عن طريق الحرص            

وتفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات الأهلية مـن        . على توحيد الجمعيات الأهلية   
 .خلال العمل الجماعي وليس الفردي

تطوير وتنمية قدرات المنظمات غير الحكومية وإزالة المعوقات التي تعتـرض            .٤
ا لتتمكن من طرح مبادراتها الذاتية وإتاحة المشاركة الفعالـة لهـا فـى              طريقه

 .إحداث التغيير المجتمعى 

الربط بين أعداد وطبيعة أنشطة الجمعيات الأهلية والاحتياجات التنمويـة لكـل     .٥
 .على مستوى الجمهورية) محافظة(وحدة إدارية 



 
 

-٤٢- 

 المدني انطلاقـا    قياس حجم الإسهام الاقتصادي والاجتماعي لمؤسسات المجتمع       .٦
 .من رؤية تقويمية لدور القطاع الأهلي وأثر ذلك على زيادة الدخل القومي

العمل على تشجيع وتأسيس مراكز قياسات الرأي العام فـي جميـع القـضايا               .٧
السياسية والاجتماعية والاقتصادية بصفة دورية ومستمرة لما في ذلك من فائدة           

 .كبيرة لصانعي القرار

ل مؤسسات المجتمع المدني وذلك بتعديل وتنقيـة القـوانين          إطلاق حرية تشكي   .٨
 .المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات النوعية

تشجيع الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي على تكـوين لجـان             .٩
لنشر ثقافة حقوق الإنسان ومعارفها وقيمها وبصفة خاصة في الأقاليم والقـرى            

والكفور إيمانا منا بأننا جميعا شركاء فى إنتاج هذه الثقافـة وترسـيخ             والنجوع  
 .دعائمها 

ضرورة التنسيق بين الجمعيات الأهلية وبعضها البعض وبين المجلس القومي           .١٠
لحقوق الإنسان في إطار صيغ أفضل للتعاون ، وإسهامها في وضع الخطـة             

قرير السنوي الـذي    الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان ومشاركتها في إعداد الت       
 .يصدره المجلس

إنشاء منظومة معلوماتية تساعد الشباب على التعرف على الفرص المتاحـة            .١١
أمامه، وكيفية الاستفادة منها، وتحقيق المشاركة المجتمعية والسياسية الفعالـة          
من جانبه، فضلا عن عمل شبكة ربـط إلكترونـي تحقـق سـرعة تبـادل                

 .عن منظمات المجتمع المدني المعلومات وقاعدة بيانات كافية 

  
  ) المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان(شريف هلالي /  الأستاذ -٤
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خطوة للأمام ، عشر    .. الدولة و الجمعيات الأهلية     " عرض مداخلته التى قدمها بعنوان      
  ! "خطوات للخلف 

ادل ، حيث تنظر    ما زالت العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في حال شك متب          
النقابـات  (الدولة بأجهزتها المختلفة دائما لمنظمات المجتمع المدني بأشكاله المتنوعـة           
على .... ) المهنية والعمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية         

أنه طرف نقيض معها ، في حين ترى منظمات المجتمع المدني أنها يجـب أن تتمتـع                 
لاستقلالية في إدارة شئونها اليومية بما يكفل لها تحقيق إغراضـها وكـذلك             بنوع من ا  

اختيار ممثليها وتشريع القوانين الخاصة بها ، كما يتضمن أداء البعض منهـا ـ مثـل    
المنظمات الحقوقية ـ نوع من انتقاد أداء الحكومة ورصد أي انتهاك ضد المواطنين ،  

ولا يمنع هذا من حدوث     . بالقانون وحقوق الإنسان  ومراقبة مدى التزام الدولة وأجهزتها      
بعض خطوات في الاتجاه الإيجابي بالتواصل مع هذه المنظمات ، الا أن هذه الخطوات              

  .  تظل جزئية دوما ولا تنفي القاعدة 

فى هذا السياق تسير العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمـع المـدني وعلـى              
، وفيما يتعلق بالجمعيات الأهلية ما تزال الدولة        الأخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية     

تصر على استمرار نمط العلاقة التي تمثل نوعـا مـن الوصـاية علـى الجمعيـات                 
والمؤسسات الأهلية ، وتكاد تلك الفلسفة هي الأساس الذي يكمن خلف كل القوانين التي              

 الـذي   ١٩٦٤ لـسنة    ٣٢حكمت نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدءا من القانون         
خاصة في  . ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ ، ثم    ١٩٩٩ لسنة   ١٥٣ عاما، ثم القانون     ٣٥استمر طوال   

  . استمرار فلسفة هيمنة الجهة الإدارية وتحكمها في تأسيس الجمعيات وسير عملها 

 ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٤مثلا كان أحد الاعتبارات التي وقفت خلف إصدار القـانون           
 حيث يشير تقرير صادر     ٢٠٠١أحداث سبتمبر   حماية الأمن القومى للبلاد وخاصة بعد       

وهو ما يحتم مزيد من التدقيق والضبط القانوني        "... عن أحد اللجان البرلمانية إلى أنه       
للعمل التطوعي حيث يمارس فى إطار من سيادة القـانون ومراعـاة الأمـن القـومي            
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رسة أنـشطة   والمصالح العليا للوطن ، وذلك حتى لا يتحول هذا النشاط إلى ستار لمما            
  .تخريبية تهدد أمن البلاد 

 ، بمـا    ١٩٩٤ولولا النشاط الذي أعقب انعقاد مؤتمر السكان في القاهرة عـام            
أسفر عنه سعى المنظمات الأهلية التي كانت لا تجد اعترافا من جانب الدولة وأجهزتها              

عـه   ، والذى توازى م    ١٩٦٤ لسنة   ٣٢ووجود إرادة حكومية باتجاه تغيير القانون رقم        
لم يكن هـذا    . توجه دولى يسعى لإعطاء مساحة لهذا المجتمع المدنى المصرى البازغ           

  . القانون ليتغير 

ويكفي أن نعرف أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ظلـت  تناضـل منـذ               
 عاما أمام محكمـة     ١٧ كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لمدة        ١٩٨٥تأسيسها عام   

   . ٣٢ا كجمعية أهلية في ظل القانون القضاء الإداري لإشهاره

 في ظل سعى الدولة إلى احتواء منظمات        ١٩٩٩ لسنة   ١٥٣وأتى القانون التالى    
حقوق الإنسان التي تصاعد نشاطها في ظل صيغة تأسيس الشركات المدنية، بعد رفض             
الدولة والحكومة تأسيس هذه المنظمات وفقا لقانون الجمعيات والمؤسـسات الأهليـة ،             

 ، وحاولت الدولة إضفاء شكل ديمقراطي على هذا         ١٩٦٤ لسنة   ٣٢لك تغير القانون    ولذ
القانون من خلال إجراء مناقشات مع بعض ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات حقـوق             

 ١٥٣الإنسان ، ووجود لجنة لصياغة مشروع القانون ـ الذي صدر فيما بعـد بـرقم    
ان ، إلا أن القانون عند صـدوره   ـ ضمت عددا من نشطاء حقوق الإنس ١٩٩٩لسنة 

وصدر من مجلس الشعب ، متـضمنا كـل         . تجاهل كل أراء منظمات حقوق الإنسان       
النصوص التي تحفظ نشطاء العمل الأهلي عليها ، ومع ذلك ، وافقت وزارة الـشئون               
الاجتماعية على إشهار بعض هذه المنظمات لتعمل كجمعيات أهلية ، ليمكن التحكم بها             

 لعـدم عرضـه     ٢٠٠٠ يونيو   ٣ص القانون ، الذي حكم بعدم دستوريته في         وفقا لنصو 
 والذي صدر في    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤على مجلس الشورى ، ثم بعدها صدر القانون الحالي          

غيبة كاملة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والذي لم يختلف عن سابقه في النـصوص              
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يس ، وحق الجهـة الإداريـة فـي    والفلسفة التي تضمنها ، بدءا من الموافقة على التأس        
الاعتراض على إنشاء الجمعية بسبب اعتراضها على مؤسسيها أو أهـدافها ، وحـوى              
  القانون مختلف النصوص التي تكرس هيمنة الجهة الإدارية ـ ومـن خلفهـا الجهـة     

 ومرورا بمراقبـة  الأمنية ـ على انتخابات مجلس إدارتها ، وانضمام عضوية جديدة ، 
 ،  والقيود على التمويل ، بالإضافة إلى القيود على انـضمام             تراض عليه النشاط والاع 

والتدخل فـي كـل     الجمعيات إلى شبكات داخل وخارج مصر، وإنشاء اتحادات نوعية          
 ى بتغليظ العقوبات الجنائية علـي أعـضاء وناشـط         وانتهاءشأن يتعلق بعمل الجمعية     

عـن   ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤للقانون  يب  ما الأغرب من هذا كله هو التراجع الغر       أ. .الجمعية
الميزة الوحيدة التي أتى بها القانون السابق ليجيز حل الجمعية بقرار مسبب من وزيـر               
الشئون الاجتماعية وهو ما عني انتزاع سلطة بهذا الحجم الضخم من الآثار من جهـة               

خلف وتخويلها للجهة الإدارية في تراجع لل     " حسبما كان ينص القانون السابق      " قضائية  
وعلـى   . ١٩٦٤ لـسنة    ٢٣ثماني وثلاثين سنة على الأقل وهو تاريخ صدور القانون          

الجمعيات الأهلية أن تنتظر سنوات أمام المحاكم لكي تصدر حكمها في إلغـاء قـرار               
فلا نعرف من هو صاحب هذا الاقتراح الذي تراجع حتى عن قـوانين عربيـة               . الحل

   . مماثلة

فة التي تكرس هيمنة الجهات الإدارية والأمنية       فى  المجمل استمرت نفس الفلس     
على تأسيس ونشاط الجمعيات الأهلية ، وإدخال نفسها عبر موظفي الشئون الاجتماعية            
في أدق شئون هذه الجمعيات ، ولم تضع في حسبانها أن هذا النشاط هو نشاط طـوعى               

  . ة إدارية ما مدنى ينبغى أن يكون مستقلا ، بعيدا عن تقييد هذا النشاط من قبل جه

 حقه من المناقشة ولم يعرض على أية تجمعات أهليـة           كما لم يأخذ هذا القانون    
فمنذ الحكم بعدم دستورية القانون السابق فـي        . أو منظمات حقوقية أو أحزاب سياسية       

 مجال العمل الأهلي دعوتهم إلـى مناقـشة         ىن ف ون والعامل ونتظر المهتم ا ٢٠٠٠يونيو
العديد من العيوب الواردة به ، تمهيـدا لإصـدار قـانون أهلـي              القانون السابق لجبر    
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وديمقراطي يكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي الأمر الذي لـم يحـدث ، بالمخالفـة               
لطريقة إصدار القانون السابق الذي روعيت فيه هذه النقطة بتشكيل لجنة ضمت بعض             

 تـم العـصف بهـذه       ـ حتـى وإن     من ملاحظاتها  اًممثلي العمل الأهلي وضعت عدد    
  . التعديلات في وقت لاحق 

كما زاد التعديل عدد أسباب الحل من سبعة إلى ثمانية أسباب ، يمكن بموجبها              
حل الجمعية وهي أسباب عامة وغير منضبطة وتحتاج إلى شخص محايـد لإقرارهـا              
منها مثلا أن تكون الجمعية قد عجزت عن أداء أغراضها فمن يحدد ذلك ؟ ومـاذا إذا                 

 بـين  القـانون كما خلـط  . ت إدارة الجمعية أنها حققت جزءا من أغراضها أو كلها  رأ
أسباب تستحق حل مجلس الإدارة وأخرى يتم فيها إعدام الجمعية بسبب خطأ شـخص              

  .معين بها 

كما تضمن القانون مشكلة أخرى أنه يلزم عدد من الأشكال المنشأة وفقا لأشكال             
فيطلب منها أن تعتبر نفسها جمعيـات أهليـة          مدني ، قانونية أخرى سمح بها القانون ال     

وتوفق أوضاعها طبقا له ، حتى يخنقها بقيوده ويطلب منها أتباع عشرات الإجـراءات              
من المعروف أن عدد من المنظمات الأهلية والتي        و. في كل قرار صغر شأنه أو علا        
 مدنية منذ أواخر    كشركاتتعمل  والمرأة والطفل والبيئة    تعمل في مجال حقوق الإنسان        

بل انه حتى الآن ونظرا للتعقيدات التي يمتلئ بها         . ٣٢الثمانينيات هربا من قيود القانون      
 ، بدأ كثير من نشطاء حقوق الإنسان يتجه إلى تأسيس شركات            ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤القانون  

مدنية أو شركات محاماة هروبا من القيود التي يحفل بها القـانون الحـاكم للجمعيـات                
ؤسسات الأهلية والذي يدخل عشرات الجمعيات الأهلية فـي دورة لا تنتهـي مـن          والم

التعقيدات الروتينية والبيروقراطية ـ تحتاج معه لتعيين جهاز متفـرغ للتعامـل مـع     
  .   موظفي الشئون خاصة وأن القانون يتضمن نصوصا عقابية في بعض الحالات 

  يـة مـشاكل وتحـديات      فى هذا السياق تعاني الجمعيـات والمؤسـسات الأهل        
  : لا تنتهى ويمكن لنا تقسيمها إلى نوعين من المشاكل 
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  مشاكل أثناء التأسيس : أولاً 

  مشاكل ما بعد التأسيس: ثانياً 
  

  : المشاآل التى تتعرض لها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أثناء التأسيس : أولاً 

أسـيس جمعيـات    وتأتى تلك المشاكل بعد نشوء الرغبة من جانب البعض في ت          
أهلية ، حيث لا يعرفون الجهة المخولة باستلام الأوراق ، هل هى الوزارة ، أم مديرية                
الشئون الاجتماعية بالمحافظة ، أم هى الإدارة الاجتماعية الخاصة بالحى الذى يقع فيه             
مقر الجمعية أو المؤسسة الأهلية ، وهم لا يعرفون الإجراءات المطلوبة لذلك، بـسبب              

ود دليل مخصص لذلك ، وهنا يجد المؤسس عدداً لا ينتهى من المشاكل منهـا               عدم وج 
  : عدم التزام إدارات الشئون بالقانون وعدم إتباع الإجراءات التى ينص عليها القانون 

مثل تعنت موظفى الشئون الاجتماعية فى استلام الأوراق وتسليم إيصال استلام            •
 .بها 

 للمؤسسين ، لأن هذا الميعاد سيترتب عليه مـدة          "لائحة النظام الأساسى وغيرها     " 
 .  يوما التى يعتبر بعدها الجمعية مشهرة قانوناً ٦٠الـ

عدم وضوح الإجراءات فى ذهن موظفى الشئون ، واختلاف تقدير كـل إدارة              •
فى تقدير عدد المؤسسين ، وفـى مناقـشتهم لأهـداف           (للشئون عن الأخرى،    
 ) .  الجمعية أو المؤسسة 

ات الأمن فى الموافقة على إشهار الجمعية أو المؤسسة رغم أن جهات          تدخل جه  •
 . الأمن غير مذكورة في القانون 

الالتزام بضرورة استخدام لائحة النظام الأساسى رغم أنهـا مجـرد نمـوذج              •
استرشادى يجوز لمؤسسى الجمعيات تعديل بعض ما ورد فيه طالما لم تخالف            

 . القانون 
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جار المقر الخاص بالجمعية لمدة طويلة ـ تصل إلـى   اشتراط أن يكون مدة إي •
 . ثلاثة أو خمسة سنوات ـ رغم أن القانون أو لائحته لا ينصا على ذلك 

  الاعتراض على بعض المؤسسين أو بعـض الأهـداف الخاصـة بالجمعيـة              •
 . أو المؤسسة وطلب تعديلها رغم أن ذلك ليس من اختصاص الوزارة 

 ـ   عدم إعطاء رقم الإشهار للجم     •  يوما ، وعـدم وجـود       ٦٠عية بعد فوات مدة ال
 . اعتراضات من الجهة الإدارية 

  

ويأتى النوع الثانى من المشاكل في حال قيام الجمعية بأخذ الشخصية القانونيـة             
  .  يوما ، آو لنيل حكم قضائي بحقه في الإشهار ٦٠سواء لفوات مدة الـ

  

  : انونية مشاآل بعد التأسيس وبعد اخذ الشخصية الق: ثانيا 
تعاني الجمعية بعد إشهارها عدد من المشاكل اليومية فـي علاقتهـا بالجهـة              
الإدارية سواء في علاقتها بالتمويل أو سير أعمالها ، أو إجراء الانتخابات الدورية فيها              

  : وتتمثل هذه المشاكل فى الآتى 

سـواء   " تأخير موافقة الجهة الإدارية على المنح المقدمة للجمعية أو المؤسـسة   •
مما تضطر معه الجمعيـة     " بسبب رفض جهات الأمن أو الجهة الإدارية نفسها         

 . لرد مبلغ المنحة 

عدم التزام الجهة الإدارية بالمدة التي يجب أن ترد فيها على طلـب الموافقـة                •
المدة "بالنسبة للهيئات المانحة التي لا يوجد لها اتفاق مقر مع الحكومة المصرية             

 " .ما  يو٦٠بالقانون 

 ٥٨ من اللائحة التنفيذية والمادة      ٥٦عدم التفرقة من موظفي الشئون بين المادة         •
وتخص الأولى تلقي تمويل من جهة دولية مقرها القاهرة وهي لا تتطلب سوى             
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 من اللائحة التنفيذيـة طلـب       ٥٨بينما توجب المادة    . إخطار الوزارة بالمنحة    
 . ها للهيئات الدولية خارج مصر موافقة من الوزارة على تلقي المنحة وصرف

إجراءات عقد الجمعية العمومية للجمعيات الأهلية و إبطالها أحيانـا لأسـباب             •
 .إجرائية 

صعوبة الإجراءات أثناء نقل الجمعية من مكان لأخر خارج مقر إدارة الـشئون         •
 . التي أشهرت الجمعية 

عموميـة سـواء    إمكان اعتراض الجهة الإدارية على ترشيح أعضاء الجمعية ال         •
عند قبول عضويتهم بالجمعية ، أو عند انتخابهم فـي انتخابـات مجلـس إدارة           

 .وغالبا ما يكون الرفض من الأمن. الجمعية 

 . حرمان الاتحادات المحلية والنوعية من الحصول على تراخيص جمع الأموال •

. ىإمكان حل الجمعية بقرار من وزير الشئون الاجتماعية أو التضامن الاجتماع           •
 السابق ينص على حل الجمعية أو المؤسسة  ١٩٩٩ لسنة   ١٥٣بينما كان القانون    

 . بحكم قضائى 

  

لكل هذه الأسباب السابقة يلجأ نشطاء الجمعيات الأهلية إلى إنشاء شركات مدنية            
حيث لا تحتاج هذه الشركات لكل هـذه        . وفقا للقانون المدني ، وهي غير هادفة للربح         

، ألا أن هذا لا يمنع من وجود بعض المشاكل الإدارية أمـام هـذه               الإجراءات المعقدة   
  . الأشكال 

 في  ٢٠٠٤وقد اعترف الحزب الوطني في مؤتمره الثاني الذي عقد في سبتمبر            
إطار سياساته المقترحة لتفعيل حقوق المواطنة والديمقراطية وبمـا اسـماه دعـم دور              

المشاكل التى تعانى منها الجمعيـات ،       المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، ببعض هذه        
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إذ ورد فى ورقته للمواطنة الاعتراف بمعاناة الجمعيات الأهلية من مشاكل هيكلية أهمها             
طول الإجراءات من جانب الجهة الإدارية المختصة للحصول على الموافقات سـواء            (

 غيـر   للتأسيس أو للحصول على التمويل للمشروعات أو لانتخاب مجلس الإدارة ، أو           
وترتيبا على ما سبق يمكن النظر فـى الـسياسات الآتيـة لمواجهـة المـشاكل           . ذلك  

والصعوبات التى تواجه العمل الأهلي ومساندة حركته حتى يتمكن من توسيع مـساحة             
  ) مشاركته فى عملية التنمية وزيادة فاعليتها

 القيام بتعديل بعض نصوص اللائحـة     (ووضعت الورقة عددا من الحلول منها       
 المتعلقة منها بتيسير الحصول على التمويل ،        ٦١ـ  ٥٦ وخاصة المواد    نالتنفيذية للقانو 

والسماح بالتمويل بشرط الإخطار ، وتيسير إجراءات الحصول على تـراخيص جمـع             
المال والنظر في تقصير المدة المحددة للبت في طلبات تمويل المشروعات من الخارج             

وإعادة النظر في ميزانية إعانـات الجمعيـات        )  يوما   والمحددة بستين يوما إلى ثلاثين    
الأهلية وزيادتها وإحياء صندوق إعانات الجمعيات الأهلية بتنشيط أدواته وتفعيل قدراته           

  .على توفير الموارد 

إلا أننا ما نزال نسمع الكثير عن تعديلات تؤدي للتضييق على نشاط الجمعيات             
ار المالى لها ، أو تشديد إجراءات التأسـيس،         والمؤسسات الأهلية سواء فى إطار الحص     

  . وكلها تتعارض مع استقلال منظمات المجتمع المدني 
فѧي النهايѧѧة نѧرى ضѧѧرورة النظѧر بعѧѧين الاعتبѧار لѧѧبعض الأمѧور التѧѧى نراهѧا مهمѧѧة لتفعيѧѧل       

  : نشاط ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأهمها 

 لـسنة   ٨٤هلية الحالي رقم    ضرورة تغيير فلسفة ونصوص قانون الجمعيات الأ       •
 ورفع القيود التي ترسخ من هيمنة الجهة الإداريـة علـى الجمعيـات              ٢٠٠٢

والمؤسسات الأهلية حتى تؤدي إلى قانون ديمقراطي وعادل للعمـل الأهلـى ،             
وإلغاء السلطات المطلقة التي تتمتع بها الجهة الإدارية والتي تجعل الجمعيـات            

 .دارات الشئون الاجتماعية الأهلية فى حال تبعية كاملة لإ



 
 

-٥١- 

 . إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار  •

إصدار دليل لإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية توضح فيه كل الإجـراءات            •
 . المطلوبة وتوزيعها على الجمهور وموظفي الشئون 

 . تدريب وتأهيل موظفي الوزارة على بنود القانون  •

ن تفسيرا موحدا على إدارات الـشئون الاجتماعيـة         تصميم لائحة داخلية تتضم    •
 . لضمان عدم عرقلة موظفى الوزارة لعمل الجمعيات الأهلية 

ترك نشطاء العمل المدنى حقهم في اختيار الـشكل القـانونى الـذى يريدونـه           •
  . لتأسيس منظماتهم المستقلة 

  

  ) البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان (  الأستاذ أحمد بدوي -٥

  "معوقات وقيود العمل الأهلى " قدم مداخلته بعنوان 

برز في الآونة الأخيرة العديد من التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
 من أهم تلك التطورات انتشار المفاهيم المرتبطة بالتنمية والحقوق الأساسية وكان

على أن وضعه بحسب   بالإنسانموحقوق الإنسان، والذي دفع بالمجتمعات إلي الاهتما
  . حركة المجتمع المدنى أولويات في المقدمة وعلى يكون 

وبالنظر إلي فكرة الاهتمام بالإنسان وحقوقه نجد أنها ليست مسئولية الحكومات 
فقط بل هي عملية ديمقراطية بالأساس تعتمد علي التفاعل المنتظم بين قطاعات متعددة 

والقطاع الخاص والهادف إلي الربح والجمعيات الدولة بمؤسساتها المختلفة “ وأهمها 
والمؤسسات والمراكز الأهلية والتي لا تهدف إلي الربح وتهدف إلي التنمية وحماية 

  .حقوق الإنسان في كافة المجالات المختلفة

 منذ اً وبارزاًالجمعيات الأهلية والعمل الأهلي في مصر دورا هاموقد لعبت 
لقرن العشرين حيث ساهم في تحديث المجتمع، وتنظيم نشأته والذي ازداد في أواخر ا
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مبادرات المواطنين الإيجابية في تحسين شروط معيشتهم وتفهم مشاكلهم، كما ساعد 
المرآة , البيئة, الثقافة, الصحة, التعليم" علي تقديم وتنفيذ الحلول المختلفة في مجالات 

  " حقوق الإنسان , الطفل

صر أداة هامة لتطوير الديمقراطية في المجتمع، كما يعد المجتمع الأهلى في م
كما انه هو واسطة العقد بين الفرد بمتطلباته والدولة بسياستها وفقاً لتعبير المحكمة 

  .الدستورية العليا

ولكن وعلي عكس الواقع نجد إن الدور الهام والبارز الذي لعبه المجتمع المدني 
سباب الرئيسية والهامة في فرض قيود في مصر خلال الآونة الأخيرة كان من أهم الأ

ومعوقات علي أنشطته في ظل غياب الديمقراطية وبروز الاتجاه السلطوي وفلسفته في 
 حول المعوقات والقيود التي تواجه عمل نتناوله والمصادرة ، وهذا ما سوف دالتقيي

 والذي نص علي ١٩٤٥ لسنة ٤٩الجمعيات الأهلية في مصر منذ صدور قانون رقم 
رورة موافقة الشئون الاجتماعية علي نشأة الجمعيات الأهلية مرورا بالقانون رقم ض

 لسنة ٣٢ والذي خول للجهات الإدارية حق حل الجمعيات ثم القانون ١٩٥٦ لسنة ٣٨٤
 بطلب من مؤسسات المجتمع المدني نهاية ١٩٩٩ لسنة ١٥٣ والمستبدل بالقانون ١٩٦٤

 من خلال عملي بالجمعيات الأهلية صطدمت بها والتي ٢٠٠٢ لسنة ٨٤بالقانون رقم 
وبطبيعة مهنتي كمحام حيث رصد المجتمع المدني العديد من القيود والمعوقات 
والمخالفات التي تواجه عمله وأنشطته وتؤثر بشكل سلبي علي تحقيق أهدافه ابتداء من 

هار وإدارة مرحلة التأسيس واختيار اسم الجمعية وأنشطتها مروراً بتمام إجراءات الإش
  .نظام الجمعية الداخلي

 إننا ضد فكرة المحاسبة والرقابة ولكن ل المعوقات والعراقينولا يعني حديثنا ع
  .يجب أن تكون الرقابة من خلال آليات صحيحة

 
  :أولاً التقييد التأسيسى
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يتبدى الإخلال بالطابع الديمقراطي المقرر دستوريا والمنظم للعمـل الجمـاعي           
بفرض وصاية وتدخل الجهـات الإداريـة علـي تأسـيس الجمعيـات             ه  اتوحق تكوين 

  : من خلال ما يلى ةوالمؤسسات الأهلي

   طائفة البيانات الإجبارية  •

 ومن خلال لائحته  في القانون مادة٧٦التي تضمنها القانون والمدرجة بـ 
  مادة تحكم العمل الأهلي في مصر وفقا٢٥٦ً مادة أي ١٨٠التنفيذية التي تحتوي علي 

 عليه أوراق التقديم من بيانات كثيرة وهناك بين تحتوي، وما ٢٠٠٢ لسنة ٨٤للقانون 
الأوراق المقدمة لإشهار الجمعية لابد من تقديم سند شغل المقر وان يكون ثابت التاريخ 
في الشهر العقاري وهو ما يستلزم أن يكون هناك خطاب موجه للشهر العقاري من قبل 

  .ات معوقفي هذه الحالة بداية الصول عليه ويكون الشئون والذي يصعب الح

  اختيار اسم الجمعية وأنشطتها  •

عندما تقدم  من العراقيل اً العديد من الجمعيات أثناء التأسيس كثيرتحيث واجه  
الشئون الاجتماعية وذلك من خلال مناقشة الموظف المختص حول ماهية أوراقها إلي 

لرغم من إقرار تلك البيانات من قبل المؤسسين الاسم وأنشطة وأهداف الجمعية علي ا
 القانون في يتطلبالأوراق، أما بشأن مجالات العمل  تأخر قبول والذي يكون سببا في

حالة رغبة الجمعية أن تعمل في مجال عمل جديد بالإضافة إلي مجال عملها الذي 
لي إذن يتعين عليها أن تخطر الاتحاد المختص وتحصل عفأنه أشهرت علي أساسه، 

وموافقة الجهة الإدارية والذي يعد قيداً علي أنشطة الجمعيات وحصرا لها في مجالات 
عمل معينة، وإذا مارست الجمعية هذا النشاط حتى ولو كان استمرارا لأنشطة تقوم بها 

 الجمعية بأنها قامت بنشاط مخالف، تحاسب قبل الحصول علي موافقة الجهة الإدارية –
  . رية حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتهاويحق للجهة الإدا
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  :ثانياً تقييد الأنشطة

   الحصول علي تمويل  •

 سواء من شخصيات  أموالاًأن تتلقىعلي الجمعيات يحظر  القانون أنحيث   
يلزم  الحصول علي موافقة الجهة الإدارية والذي لا بعدمصرية أو جهات أجنبية ا

العديد من الأوراق، كما أن الفترة الزمنية  أن تتقدم بطلب موافقة مرفق به الجمعية
المقررة للموافقة غير محددة بشكل واضح حيث نص القانون علي أن الجهة الإدارية 

 يوماً ولم يحدد ماذا ستين  مدة لا تزيد عنتقوم بالرد سواء بالموافقة أو الرفض خلال
 المدة المحددة ،  أو أي أجراء توضيحي بالقبول أو الرفض حال انتهاءبعد هذه الفترة

فتكون النتيجة المترتبة صرف أي مبالغ أثناء تلك الفترة  حظر أن القانون يتشدد في كما
كما علي أنشطتها  فيؤثر ذلك ةعلي ذلك هو خلق العديد من العوائق والقيود علي الجمعي

  . التعاقدية بين الجهة المانحة والجمعيةتيتسبب في تأخير الالتزاما

قانون ضرورة موافقة الجهة الإدارية عند قيام آي جمعية أيضاً استوجب ال •
بالانضمام لأي شبكة خارج مصر وإذا لم تقم الجمعية بهذا الإجراء والحصول على 

 .الموافقة الكتابية من الجهة الإدارية عند الانضمام لتلك الجمعيات أستوجب حلها 

 :   نصوص القانون  •

 الأنشطة المحظور ممارستها علي  من القانون علي بعض١١حيث تنص المادة 
الجمعيات الأهلية مثل التشكيلات السرية والعسكرية والأنشطة المرتبطة بالأحزاب 

حيث تحدثت عن أنشطة تهدد الوحدة الوطنية أو اً  هاماًوالنقابات نجد بهذه المادة معوق
 تخالف النظام العام والآداب العامة بشكل فضفاض ومرن وغير محدد والذي يعطي

وذلك يجعل الجهات الإدارية للجهات الإدارية سلطة تقديرية واسعة وغير محدودة 
مستندة علي هذه  أنشطة العديد من الجمعيات قادرة علي استغلال سلطتها في عرقلة

  .المادة 
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أيضاَ من بين أوجه العوار التي احتواها القانون هي قيام الجمعية بضرورة عرض  •
ها على الجهة الإدارية ، ولتلك الجهة حق الاعتراض أسماء المرشحين لمجلس إدارت

 من المرشحين ، وعدم جواز ترشيحه ، ويتوجب على الجمعية الالتزام بقرار أيعلى 
  . أو غيره وألا عرضت نفسها للحلشخصالجهة الإدارية في عدم ترشيح 

  
  :تعدد الجهات الرقابية

ة التـي تمـارس أدوارا      ومن ناحية أخري نجد تعددا كبيرا في الجهات الرقابي        
  رقابية علي أنشطة الجمعيات الأهلية بخلاف الشئون الاجتماعية منها 

 الجهاز المركزي للمحاسبات وهي جهة رقابية عامة  •

 والأجهزة الأمنية  •

ونمثل لذلك بالإضافة إلي جهات أخري تفرض علي الجمعيات وفقا للأنشطة  •
يصبح المجلس الاعلي للصحافة  في استصدار نشرة دورية رغبتها في حالة بأنها

 ؟ ..... جهة رقابية

هو عدم إلا  جدا اً هاماً الأهلي إثناء الإجراءات القانونية عائقاجه العملكما يو
  .وعي الموظفين بالعديد من النقاط بهذا القانون

غير أن الثقافة السائدة لدينا هو أن تصنع الحكومة كل شيء ولا بد من وجود     
سير الأمور علي ما يرام وذلك يتضح كثيراً حينما ترغب إحدى شعار النسر حتى ت

الجمعيات التي لديها مشاكل قانونية في توكيل محام لمتابعة تلك المسائل نجد أن 
الموضوع يحتاج إلي اجتماع مجلس إدارة يحدد فيه صفة الرئيس واسم المحامي 

 وكتابة أي ملاحظات وتسليمه لإدارة الشئون الاجتماعية للتصديق عليه بختم النسر
حول الجمعية، وكثير من الأحيان لا تصدق الشئون الاجتماعية علي خطاب موجه 
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 مجلس الإدارة حول عللشهر العقاري بختم النسر وذلك لعدم التفسير الواضح باجتما
  .دور المحامي وهو أحد المعوقات

 ٨٤ن من القانو ) ٧( كما أن لجان فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 
 تعد بالفعل إحدى المعوقات الرئيسية الموجودة في القانون فما يصدر عنها ٢٠٠٢لسنة 

تنفذ، ومن ثم يعد اللجوء الإجباري إليها لا لا يعدو كونه مجرد توصيات غير ملزمة 
  .إهدار للوقت وإهدار لجهد الجمعية وتعطيل غير مبرر

  
  :هلي أدي إليونجد أن اثر هذه المعوقات والرقابة علي العمل الأ

حصر نشاط الجمعيات الأهلية في الإطار النمطي، لأنه ليست كل الجمعيات  •
 لديها قدرة في الخوض في مواجهة مع السلطة 

 تقليص دور الجمعيات الأهلية والحد من فعاليتها ودورها في التنمية  •

استهلاك الكثير من الوقت والجهد للجمعية والذي يؤثر علي مصاريفها  •
  وعجزها عن تحقيق إغراضها وأهدافها الإدارية

 مما يحجم من نكما يؤثر عل حجم العضوية ويثير القلق لدى المواطني •
 مشاركتهم في أنشطة الجمعية 

  

وهذا بخلاف توجه العديد من نشطاء العمل الأهلي للعمل بصيغ أخرى مختلفة            
عيـات ، وهـذا     مثل إنشاء مراكز أو شركات غير هادفة للربح وليس وفقاً لقانون الجم           

بفضل معوقات وقيود القانون وتسلط الجهات الإدارية وغياب الوعي والمفهـوم بـدور             
  .المجتمع المدنى 
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كما انه لابد من أن يتم تصحيح الوضع بتواجد الطـرفين الجهـات الإداريـة               
والمجتمع المدني لخلق توافق بينهما والوصول إلي حلول واليات تؤهل المجتمع المدني            

ل أفضل وتحت مظلة قانون يخدم العمل الأهلي ولا يكون معوقاً له، وان يتم              للعمل بشك 
مشاركة العاملين بالجهات الإدارية في مؤتمرات وأنشطة المجتمع المدني حتى يكـون            
لديهم الوعي الكافي بأهمية العمل المدني وماهية أدوار الجمعيات وطرق عملها ، والذي             

 الموظف بجهات إدارية من صانع للمعوقات إلـى         يكون وسيلة فعالة يتحول من خلالها     
  .ميسر لعمل القانون 

  
  : إذن فى ضوء ما تقدم نرى أهمية وضع النقاط التالية محل اعتبار 

/ لا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس الإدارية حتى عبر نظام الإعلام  •
عراقيل أمام تأسيس الجمعيات ويجب أن تتسم هذه  وأ، عوائق  الإخطار

راءات بالسرعة والوضوح والبساطة وبدون تكلفة وأن لا تخضع للسلطة الإج
 .التقديرية للإدارة

حق أعضاء الجمعية العمومية في أي  مؤسسة مدنية فى حرية الترشح لمجالس  •
إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أي  قيود من الدولة والتي قد تتمثل 

 .   في استبعاد أحد المرشحين

 . د والمؤسسات الاشتراك في الشبكات الدولية والمحلية حق الأفرا •

 بمشاركة المجتمع المدني العمل على وضع إطار تنظيمي  القيامعلى الدولة •
يشجع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل ناشط 
وديموقراطي وعلى الإدارة العامة أن تتعامل مع الجمعيات على قدم المساواة 

  .تمييزودون أي 
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حق الأفراد والمؤسسات في تلقى التمويل من الخارج بعد إخطار الجهة  •
 .الإدارية وليس موافقة الجهة الإدارية 

المبدأ القانوني الأساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس  •
دون حاجة إلى ترخيص أو أذن مسبق فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة 

الإخطار المسبق ولا يمكن / الإعلان عنها بمجرد الإعلام مؤسسيها ويجوز 
 إخضاع التأسيس لأي تدخل مسبق من السلطة الإدارية

 .عدم جواز حل الجمعية إلا بعد حكم نهائي بات من قبل القضاء المختص  •

لجمعيات تعديل أنظمتها بحرية بما فى ذلك الأهداف ومجالات احق كفالة  •
متها ووفق ذات الأصول المطبقة فى تأسيس النشاط فى أي وقت طبقا لأنظ

   . الجمعيات دون تدخل من الإدارة العامة
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  ) مصرية لحقوق الإنسان والتنمية-المنظمة الأفرو( الأستاذة وسام الشريف -٦

بعض المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات بصفة عامة ، مع          تناولت مداخلتها   
اعـرف  (المنظمة عند اقتراحها لمشروع     استعراض نموذج لتجربة حقيقية تعرضت لها       

على حـد وصـف     " شغل أحزاب   " وذلك استناداً إلى أن هذا النوع من النشاط         ) حقك  
حول اختلاف الرؤى والمفاهيم فيمـا      ( له ، وقالت فى مداخلتها بعنوان        الجهات المعنية 

لتـى  انه  ضمن سلسلة المعوقات اليوميـة ا       ) ..  من قانون الجمعيات     ١١تعنيه المادة   
تحاول الحكومة المصرية وضعها لعرقلة منظمات المجتمع المدنى من خـلال القـانون          

 من القانون التى تتحدث عن بعـض     ١١ ، يبرز الجدل المتعلق بالمادة       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤
الأنشطة المحظور ممارستها على الجمعيات الأهلية كالعسكرية والنقابية والحزبية والتى          

  . من قانون الجمعيات٢٥ والمادة ١١ المادة تناولتها بالتعريف كلا من

وفى هذا الإطار أطرح على حضراتكم تجربة المنظمة الافرو مصرية لحقـوق            
الإنسان والتنمية فى التعرض للتعسف من قبل الجهة الإدارية فيما يتعلق برفضها الغير             

 ـ            شروع مبرر للمنحة المقررة من قبل برنامج مبادرة شراكة الشرق الأوسط لتمويل الم
الذى يهدف إلى رفع وعى المـواطنين وخـصوصاً         " اعرف حقك   " التوعوى الحقوقى   

الشباب بالمعارف المتعلقة بحقوق المواطنة السياسية والدستورية والمدنية والاقتـصادية          
  .والاجتماعية من خلال ورش العمل والمطبوعات 

غ علـى ممارسـة     ويتناول المشروع أيضاً البعد الاقتصادى للفساد وتأثيره البال       
المواطنين لحقوق المواطنة من خلال دراسة بحثية حول أسباب الفساد ونتائجه وسـبل             
مواجهته ونشرها بهدف إكساب الكوادر النشطة فى العمل الأهلـى المـشاركين فـى              
المشروع مهارات التواصل مع الرأى العام والمنظمات الأهلية بموضوعية فيما يتعلـق            

  .لمواطنة بسيادة القانون وحقوق ا

 ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٤وقد انتظرت الجمعية الفترة القانونية المقررة بالقانون رقـم          
 يوم من تاريخ  تقديم الطلب وأثناء متابعتنا لإجراءات البت بشأن الحـصول              ٦٠وهى  



 
 

-٦٠- 

على المنحة  أفادتنا المسئولة فى وزارة الشئون الاجتماعية التابعة لمحافظة الجيـزة أن              
راق الخاصة بطلب الجمعية مشفوعا بتوصـية الـرفض معللـين           المديرية أرسلت الأو  

  لسنة   ٨٤ من قانون الجمعيات رقم      ١١رفضهم بان نشاط المشروع يتعارض مع المادة        
  . من الفصل الثانى الخاص بأغراض الجمعية وحقوقها والتزاماتها ٢٠٠٢

 بتاريخ  وفى مقابله مع السيد  مدير إدارة الجمعيات بمديرية الجيزة الاجتماعية            
  أكد لنا شفهيا أن أسباب الرفض هـى علـى النحـو              ٢٠٠٦ يوليو   ٣٠الأحد الموافق   

  -:التالى

 .أن الجمعية حديثة الإشهار  -١

أن الأنشطة المقررة بالمشروع أنشطة محظورة ولا يحـق للجمعيـة تنفيـذها              -٢
 من القانون لكونها أنشطة منوطـة بـالأحزاب الـسياسية           ١١لتعارضها مع المادة    

 .بات والنقا

 . ألف جنيه من الأعضاء١٥٠٠٠أنه يوجد على الجمعية مديونية بمبلغ  -٣

قوامه الأنشطة  " اعرف حقك   "       وحيث أن المشروع التوعوى من منظور حقوقى        
السالف ذكرها فقط فان جميع هذه الأنشطة تعد فى نطاق الأغراض التى تم الموافقـة               

 وفقا للدسـتور فـى      ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤قم  عليها للجمعية عند إشهارها بموجب القانون ر      
   .٥٥مادته 

وردا على إفادة السيد مدير إدارة الجمعيات بمديريه الجيزة الاجتماعية بالرفض مبررا            
بالأسباب السابق ذكرها فإننا نؤمن بان كون الجمعية حديثة الإشهار ليس سبب يمنعهـا              

ديرية الرفض على أساسه    من تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية ولا يعد سببا يعطى الحق للم          
وخاصة بعد موافقة الجهة المانحة على المشروع بعد دراسته  وقيامها بزيارة الجمعيـة              

  .ومقابلة أعضاء من مجلس الإدارة 
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  أما بشأن كون الأنشطة المقترحة تعد عملا منوطا بالأحزاب الـسياسية فـنحن             
لمجتمعيـة هـى    لا نتصور أن موضوعات سيادة القـانون والمواطنـة والمـشاركة ا           

موضوعات سياسية تقتصر على الأحزاب بل هى موضوعات حقوقية فى المقام الأول            
 لسنة  ٨٤ من القانون رقم     ٢٥منوط بالجمعيات الأهلية تناولها وطرحها علما بان المادة         

 قد رصدت بوضوح النشاط السياسى الذى تقتصر ممارسـته علـى الأحـزاب              ٢٠٠٢
هـذا  " اعـرف حقـك     "  فى نطاق المشروع المقتـرح       السياسية وهو بالتأكيد لا يدخل    

بالإضافة إلى أن عمل دراسة بحثية فى نطاق المشروع خاصة بالفساد لا يعد خروجـا               
عن النسق القانونى لاختصاصات الجمعيات الأهلية فى ظل توقيع مصر على الاتفاقيـة             

ق عليها بتاريخ    التى تم التصدي   ٢٠٠٣ ديسمبر   ٩الدولية الخاصة بمكافحة الفساد بتاريخ      
 منها على تشجيع الدولة الموقعة على الاتفاقيـة         ١٣  فتنص  المادة      ٢٠٠٥ فبراير   ٢٥

للمجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلى على المـشاركة           
النشطة فى منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعى المواطنين فيما يتعلـق بوجـود الفـساد               

  . ه من خطر وأسبابه وما يمثل

وبناء على ذلك فان جميع أسباب رفض السيد  المسئول للمشروع غير مبـررة              
 من قانون الجمعيات الأهليـة      ٥٨ولا تستند إلى أى نص قانونى جديد وحيث أن المادة           

 غير واضحة فى الإجراءات التى يجب اتباعها فى حالة عدم البت فى             ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤
تقدم بالطلب فلا عزاء لنشطاء العمل الأهلى ، ولكـن           يوم من تاريخ ال    ٦٠الطلب خلال   

بعد وصول الرفض مكتوبا بعدم موافقة الجهات المعنية على المنحة ، تتناثر علامـات              
  ...الاستفهام بين التعبيرات المستترة التى لا نفهم منها ما تعنيه أو يعنينا 

لرفض للمنحة  وهل ا ) الشئون أم الأمن    ( وأولها من هى الجهة المعنية هل هى        
رفضا للجهة المانحة أم للتمويل أو لأنشطة المشروع على كل  انه رفض غير مبـرر                
ولكن خلف الكلمات وبين السطور يتجلى لنا التخبط حـول المفـاهيم والاختـصاصات             



 
 

-٦٢- 

والقصور البين فى استيعاب الجهة الإدارية لحقيقة أن حب الوطن والـسعى لمـصلحة              
  .س عملاً منوطاً بالأحزاب السياسية المجتمع وتنوير المواطنين لي

وهذه مجرد تجربة من تجارب عده عانينا وسنظل نعانى منها لو لم يكـن لنـا                
وقفة لتصحيح المفاهيم وتوضيح الرؤى ومد جسور من الثقة بين المنظمـات الأهليـة              
 والجهات الإدارية والرقابية والأمنية والعديد من الجهات التى تتقاسم  المـسئولية أمـام             

منظمات المجتمع المدنى عن حالة اللا تفاعل  والخصومة التى تعانى منهـا منظمـات               
المجتمع المدنى والدولة وكأن قدر الجمعيات الأهلية والمؤسسات التى تمد لها يد العون             

على اختلاف ميادينها  أن تتفتت طموحاتها فى تنميه بشريه وإنسانية وحقوقية وثقافيـة               
 والذى حكم بعدم دسـتوريته       ٩٩ لسنة   ١٥٣نونيه بين فكى قانون     وتعليمية وسياسية وقا  

 والمفترض إيجابيته عن سابقه مما أفقد المجتمع المدنى  كافة           ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤وشبيهه  
معايير الشفافية والحريات فى ممارسة المنظمات الأهلية لأنشطتها بـسلاسة وإيجابيـة             

 هذه المنظمات الأهلية وثقافة المواطن      فى مجتمعاتها المحيطة لإيجاد تفاعل وشراكة بين      
التى عانت من التهميش والإهمال فى ظل أنشطه فوقيه تخشى الـصدام مـع الجهـات                
المعرقلة فى حال توجيهها والتحامها بالشارع المصرى وان حدث فليس للحديث معنـى             

  .ولا بقية ولسان حال الجهات المعنية يقول البادئ أظلم 

  
  ) مرآز الأرض لحقوق الإنسان ( الأستاذ آرم صابر -٧

ن الحـديث   إ"  مشكلات  العمل الأهلى فى مصر     " عرض فى مداخلته بعنوان     
عن الديمقراطية والتعددية وقبول الآخر وكفالة حقوق الإنسان يصبح بلا معنى فـى أى              

دون تـدخل مـن     بلد من البلاد ما لم يكفل للأفراد حق تكوين الجمعيات والمؤسـسات             
وما لم يٌتَحْ لجميع الأفراد فى المجتمع الفرص المتـساوية والمتكافئـة            ة  الجهات الإداري 

  .لممارسة هذا الحق 
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وهذا الأمر لا يأتى فقط بوجود نصوص فى الدستور أو القانون وإنمـا يـأتى               
بالممارسات القانونية والواقعية التى تسمح أو لا تسمح بتمكين أفـراد المجتمـع مـن               

ئ المناخ لإشراك المواطنين فى     ي كممارسات  تحفز وته    ممارسة هذه الحقوق والأنشطة   
صياغة وإدارة وتنفيذ البرامج والسياسات المختلفة التى تطبق علـيهم وهـو دور أيـة               

  .حكومة ترغب فى وضع اللبنة الأولى للتطور الديمقراطى 

ستقلال العمل الأهلى هو الضمانة الوحيدة لتقويـة المجتمـع          اإن كفالة حرية و   
ولكى تتمكن منظمات العمل الأهلى من تحقيق أهدافها يجب علينـا إزالـة             .  . وتنميته

المعوقات التى تعترض طريق هذه المنظمات كما يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار لتلك             
  :شكاليات وهى كالأتى الإ

  
  )داريا إثقافيا ـ  قانونيا ـ ماليا ـ ( ىهل  سيطرة الدولة على منظمات العمل الأ-أولاً

دارة وسـائل  إهذه الفترة فتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص لتملـك و         تشهد  
لى حد التغاضي عـن فـساد        إنتاج ومنح المستثمرين الحريات الممكنة والتي تصل        الإ

لى  الحرية القانونية    إولا يتوقف الأمر عند الحرية الاقتصادية بل يتعدى ذلك           ؛ بعضهم
لتي تخـدم مـصالح هـؤلاء و مـنحهم كافـة           المتمثلة فى وضع القوانين والسياسات ا     

هذا في الوقت الذي لا تحقـق فيـه تلـك الـسياسات             . صعدة  التسهيلات على كافة الأ   
وضاع والظروف المعيشية لملايين الفقـراء ومحـدودي        الرفاهية المنتظرة لتحسين الأ   

  . الدخل

لى منظمات تمكنهم وتدافع عـن حقـوقهم        إهؤلاء الملايين كما ذكرنا يحتاجون      
ولكي تتمكن تلك المنظمات من لعب هـذا الـدور           ،  وتلعب ذلك الدور التنموي المفقود      

ن تتمتع تلك المنظمـات باسـتقلالية فـي         أ أهمها   ،ن يتحقق عددا من الشروط      أيجب  
يجاد علاقة مباشـرة    إنشطة المختلفة يعني ذلك     دارية والتنظيمية والأ  النواحي المالية والإ  
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كما يحدث  التي تتوجه لها بدون سيطرة مباشرة من الحكومة         بين تلك المنظمات والفئات     
؛ تلك العلاقة التى تتيح لجموع الأفراد تنظيم  أنفسهم بمـا              منظمات رجال الأعمال   مع

يعمل على  تلبية احتياجاتهم  ومن ثم شعورهم بالقوة الذاتية في مقابل سوء أوضـاعهم                
 في الظروف الطبيعية يمثـل أحـد        والإهمال الذين يلاقونه أي أن وجود تلك المنظمات       

القوى الضاغطة داخل الدولة لإيجاد علاقة متوازنة بين أصحاب الفئـات والمـصالح             
مر المتحقق بالفعل لدى الدول المتقدمة وحتى بعض دول العالم الثالث           المختلفة وهو الأ  

 من و تمرير العديد أخيرة في وقف     دور فاعل في الفترة الأ     ىهلحيث لمنظمات العمل الأ   
تمكنها من حشد الجماهير على قضايا بعينها مثلما        حد  لى  إمر  القوانين بل وصل بها الأ    

و هو ما كانت    . خيرة في العديد من عواصم العالم       حدث في المؤتمرات الاقتصادية الأ    
منظمات العمل الأهلي قادرة على فعلة في ظروف تاريخية مختلفة من المـد القـومي               

والسودان  رن الماضي وحتى أوائل الخمسينيات سواء في مصر       والاحتلال في بدايات الق   
وفي الواقع فإن ذلك الدور هو ما يجب أن تسعى إليه            ،   أو دول الشام والمغرب العربي    

  .أية حكومة 

لى هذا الاستقلال علـى أى مـن        إتفتقر   ن منظمات العمل الأهلي   أإلا أننا نجد    
مساك جميع  إها على تلك المنظمات و    المستويات ؛ حيث أن الحكومة تحاول إحكام قبضت       

 ـونجد أن القوانين الخاصة بتنظيم العمل الأ      . الخيوط في يديها      منـذ الخمـسينات     ىهل
، فبداية لا   ستقلالية تلك الجمعيات    لاوحتى الآن تتضمن العديد من العراقيل والانتهاكات        

لك خـلاف   يسمح بالترخيص لأية جمعية أو مؤسسة دون موافقة الجهات الأمنية على ذ           
الإجراءات البيروقراطية المعقدة التى تمنع كثيراً من المواطنين والمهتمين من البدء فى            

فـراد مـن    فمن الناحية الإدارية تفرض تلك القوانين وجود أحـد الأ         . هذه الإجراءات   
، حيـان   وزارة الشئون الاجتماعية له ما للمؤسسين من حقوق بل ويزيد فى بعـض الأ             

وراق الخاصة بالمنظمـة دون     ت للتفتيش الدوري و العبث في الأ      وتخضع تلك المنظما  
لى ذلك فإنه مـن     إضافة  بالإ. الحق في الاعتراض من قبل القائمين على تلك الجمعية          
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الناحية القانونية تتمتع  الحكومة بسلطة إغلاق أية جمعية أو دمجها في غيرها بحجـج               
ضحة لهـذه المخالفـات مثـل       مطاطة لا يمكن التحقق من صحتها أو وضع معايير وا         

إلخ ؛ أما لو تحدثنا عن الاستقلال المالي في علاقة تلك           ٠٠٠مخالفة النشاط للنظام العام     
 لا تمنح الأمـوال للمنظمـات علـى قـدم           التضامنالمنظمات بالدولة سنجد أن وزارة      

وفى حالة رفـض  ، شتراط الموافقة عليه االمساواة ودون التدخل في النشاط عن طريق  
هة الإدارية ليس أمام الجمعية إلا اللجوء للقضاء الذى تطول إجراءاته والذى يعنـى              الج

ساليب البيروقراطية المعتادة يكفى وحده لغلق      غلق الجمعية فى النهاية كما أن تطبيق الأ       
الجمعية أو المنظمة بل إن الحكومة تمارس نوعا من التمييز ـ في علاقتهـا الماليـة    

جتماعى  وحيثية القائمين على الجمعية ووضعهم الا      ةمد على مكان  هلية يعت بالمنظمات الأ 
ستقلال الثقافي نجـد أن     وبالنسبة للا . والاقتصادى والسياسى وأهداف وأنشطة الجمعية      

الحكومة تتدخل بشكل كبير في هذه الناحية حيث تفرض رقابة  على ما تنتجـه تلـك                 
 عن خط  الحكومة     ةم الحيد الجمعيات من دوريات ونشرات وتقارير وندوات بهدف عد       

  .علام الرسمية المعلن في وسائل الإ

 هـذا علـى     ،هلي  يعني ذلك أن هناك  استقلالية  منقوصة لمنظمات العمل الأ          
الوقوف ضد سياسات الحكومة بل إن له دور         ن استقلال  الجمعيات لايعني    أالرغم من   

علاقة ما بين أجهزة الحكم     شديد الفاعلية كأحد أدوات الحكومة  غير المباشرة في إقامة           
نها تختلف اختلافا جذريا عن تلك العلاقة التي يخلقها رجل          أومن المؤكد   ،  والمواطنين  

استقلال مؤسسات المجتمع المـدني عـن       " إذ أن     .... جماهير  الشرطة فى علاقته بال   
تع أجهزة الدولة ليس معناه الانفصال الكامل بينهما ولكن يعني أن مؤسسات المجتمع تتم            

  "بهامش واسع من حرية الحركة بعيدا عن التدخل المباشر من قبل الدولة 

ستعاضة عن منافذ متعددة للتعبير عن الرأى بجهاز إعلامى رسمى وعـن            فالا
مؤسسات أهلية للمساهمة فى التنمية بالمؤسسات الحكومية البيروقراطية وعن مـشاركة          

القرارات التى تأتى من أعلى كل ذلـك         فى إعداد البرامج والقوانين ب     منفسهالمواطنين أ 
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 ويزيد كثيراً مـن     ،المواطنين  ويزيد من الفجوات الحادة فى المجتمع بين أجهزة الحكم          
احتمالات الجريمة والعنف خصوصاً فى ظل وضع يعانى فيه غالبية المـواطنين مـن              

  .تدهور أحوالهم المعيشية والنقص الحاد فى الخدمات 

  
  :  الأهلي ومشكلة التمييز الحكومي ثانياً ـ  منظمات العمل

إن انحياز الحكومة لجمعيات بعينها فى المجتمع والتدخل الذي تفرضه في كـل             
كبيرة وصغيرة تخص العمل داخل منظمات العمل الأهلي بشكل ينقص  استقلالية تلـك              

يؤدى إلى إهدار لدور الدولة المفروض لحماية الجميـع  بما  المنظمات ويحد من حريتها     
إلا أنـه لا تفوتنـا   . الة حق التساوى فى تكافؤ الفرص لجميع الأفراد والجمعيـات          وكف

لى أن الحكومة  تتعامل مع منظمات العمل الأهلي نفسها بنوع           إالإشارة في هذا المجال     
حيث تميز مثلا بين المنظمات التنموية الخالصة التي ليس للعاملين فيهـا            . من التمييز     

ات الحكومة وبين تلك المنظمات الحقوقية التي تسعي لتنميـة          أى نقاط خلافية مع سياس    
نتهاكات التي تقوم بها بعـض      وعي الأفراد بحقوقهم أو تتعرض لمعاناتهم أو لرصد الا        

فنجد أنها لا تجد الكثير من المخالفات القانونية التي تفرضها علـى            . جهزة الحكومية الأ
 فإنها تعرضها والعـاملين بهـا للتهديـد         النوع الأول بينما بالنسبة للمنظمات  الحقوقية      

  . غلاق والقبض والملاحقة القضائيةبالإ

وهذا التمييز النوعي بين المنظمات الأهلية لا يتوقف عند هذا الحـد فنجـد أن               
هناك فارق كبير بين منظمات التنمية التي يقوم على تأسيسها أفراد عاديين فى المجتمع              

) عمال  منظمات رجال الأ  (لك النوع من المنظمات     وذ.  رجال أعمال    رأسهاو تلك التي    
عـلام  الحكوميـة     وإن كان حديثا على الساحة إلا أنه يلقى ترحيبا كبيرا من وسائل الإ            

جنبية بغرض عقد الصفقات التجاريـة      وتترك لها المجال مفتوحا للتعامل مع الجهات الأ       
لى أن  إضافة  بالإ . وغير ذلك دون دفع الاتهامات في وجوههم ودون ملاحقتهم قضائيا         
عمال  التنموية على    الحكومة لم تقم بغلق أو دمج أي من منظمات أو جمعيات رجال الأ            
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الرغم من أنها لا تنفذ سوى قدر محدود من المشروعات والأهداف المنشأة لأجلها حيث              
تنحصر أعمالهم في العطايا و الهبات التي يمنحونها للفقراء في المناسبات هذا فـضلا              

هذا بالرغم من أن تلك الفئة تمتلـك        . امة الحفلات والمسابقات و توزيع الجوائز       عن إق 
المال  الذي يسمح لها بإحداث نقلات نوعية في مجال التنمية و هو الأمر الذي يحـدث                 
في دول العالم المتقدمة وبعض الدول النامية حيث تعتمد الحكومة هناك في جزء كبيـر               

  .عمال ظمات رجال الأمن من مشروعاتها التنموية على

ولا يقف التمييز عند هذا الحد  بل إن المؤسسات الحكومية المسئولة عن تمويل              
هلي في مصر وبعض البنوك الحكومية وبنوك التنميـة تغـدق مـن المـنح               العمل الأ 

عمال في الوقت الذي تمتلـك فيـه تلـك          والقروض الكثيرة لصالح جمعيات رجال الأ     
وفي الوقت الذي تقف فيه منظمات       يل الذاتي  لمشروعاتها ،    المنظمات القدرة على التمو   

ن محدودى الـدخل وخاصـة جمعيـات        والتي أسسها المواطن   - العمل الأهلي التنموية  
في الظل محرومة من الدعم وغير قادرة علـى تنفيـذ مـشروعاتها              -التنمية المحلية   

  .في أن ترى النور الحقيقية التي تضيع أوراقها بين أدراج البيروقراطية دون أمل 

ومما لا شك فيه أن هذا الدور الذي تلعبه الحكومة  يـأتي بـسبب الـسياسات                 
العشوائية والتي تفتقر إلى التخطيط والاستراتيجيات الواضحة حيث أن هذه الـسياسات            

موال في عملية التنمية وفى تنمية      تفشل أحياناً في إشراك  العديد من أصحاب رؤوس الأ         
حيث ينتج عن ذلك تدهور لأوضاع المواطنين دون محاولة تقـديم           .  تهالعمل الأهلى ذا  

بعض التنازلات المفيدة لأعمال التنميـة والمـشاركة والتطـور الـديمقراطى وتقـدم              
  .مجتمعاتنا

   مشكلات ذاتية  … ىهل القائمون على العمل الأ :ثالثاً

عمـل   من السطور السابقة أن الظروف الموضـوعية المحيطـة بال          لعلنا ندرك 
الأهلي لا تمنح الفرصة الحقيقية لنمو وتطور هذا العمل وإنما تفرض عليه العديد مـن               

وإن كنا نعترف بأن  تلك الظروف تعمل على إجهاض دور العمـل             . العقبات والقيود   



 
 

-٦٨- 

هلي في تمكين المواطنين وإشراكهم في عملية التطور إلا أننا لا نغفل فـي الوقـت                الأ
حيـث لا   . ل في  بعض القائمين على العمل الأهلي أنفسهم          نفسه الظرف الذاتي المتمث   

يتطلب الأمر الكثير من البحث لتطفو على السطح مشكلات عديدة خاصة بالعاملين في             
المنظمات غير الحكومية وجمعيات التنمية والمجتمع المحلى ؛ تلك المشكلات قد تتباين            

يـة بينهـا وبـين الظـروف        في حدتها وتأثيرها إلا أن هناك نوع من العلاقـة الجدل          
حيان من معرفة أيهمـا سـببا فـي    الموضوعية المحيطة بل أننا لا نتمكن في بعض الأ     

  .الآخر 

هلـي بالنـسبة    ماذا يعني العمـل الأ    : تبرز أحد أهم تلك المشكلات في تساؤل        
ش كبير في فهم الدور الملقـى علـى عـاتق           يفي الواقع هناك تشو   . للقائمين عليه ؟        

هلي لا يدركون على وجه التحديد ما هـو         أن معظم القائمين على العمل الأ     هؤلاء ؛ إذ    
هـو  هى رسـالتهم ومـا      أو بمعني أدق ما     .  ليها  إالمطلوب منهم للفئة التي يتوجهون      

تمكين تلك الفئة وإشراكها فـي      تحقيق رسالتهم أو     من أجل    هتباعاسلوب الذي يجب    الأ
عد أحد المبادئ  والأهداف لمنظمات العمـل        حيث  أن التمكين ي    المجتمعى  عملية البناء   

فنجد أن الشكل التقليدي  للغالبية من المنظمات العاملة فـى           . هلي فى مصر والعالم     الأ
مجال العمل الأهلى ينحو باتجاه العمل الخيري الذي تلعب فيه المنظمة أو الجمعية دور              

دة ما لا تتمايز بـشكل      المانح أو القائم على المشروع بل إن تلك المشروعات نفسها عا          
ميـة  كبير عن غيرها من المشروعات الخيرية مثل المستوصفات وفـصول محـو الأ            

فـراد بحقـوقهم    إلخ والتي لا تحتوي مقرراتها على ما يخلق وعيا مغايرا لدى الأ           ٠٠٠
داخل مجتمعهم بل تدرس المواد الحكومية التقليدية وإن كنا نؤكد على أهمية هذا العمل              

 أيضاً على أن تلك المشروعات هي   الأكثـر  انتـشارا وقبـولاً لـدى                  إلا أننا نؤكد  
دوار الأخرى لهذه الجمعيات فى التمكين وتحفيـز النـاس          الجمعيات وبالتالى تغيب الأ   

لى الخدمة الـشديدة    إهلي  لى تحول جمعيات العمل الأ    إمر أحيانا   بل يصل الأ  . للمشاركة
طفال المشردين لمدة يوم واحد في       للأ ةحيان ملاجئ مؤقت  المباشرة فتصبح في بعض الأ    
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أو تسفيرهم للحج أو    الأسبوع أو أن تقوم بمنح السكان الطعام وبعض النقود في المواسم            
 وتلك الخدمات وإن كنا لا ننكر  أهميتها للناس وإن بعض المواطنين فى حاجة               العمرة ، 

لي على القيام بها فقط     منظمات العمل الأه  غالبية أدوار   لا أنه لا يمكن أن يقتصر         إإليها  
،لأن ذلك يجعل مجتمعنا مجتمع عقيم ويفرض عليه أوضاعاً متخلفة فـى ظـل عـالم                
دخلت فيه الأقمار الصناعية المنازل والمقاهى ولا يستبعد أن تقود المنظمـات الغيـر              

فأين منظماتنا الغير حكومية التى ستواجه      .. حكومية جزء كبير من سياسات هذا العالم        
فى العالم ؟وأين الجماهير التى ستحافظ على خصوصيتها فى ظل هـذا العـالم              مثيلتها  

إن الوظيفة الحقيقية   . ولمصلحة من يتم هذا؟   ٠٠الذى تفقد الدول فيه جزء من سيادتها ؟       
هلي هو تنظيم الأفراد الغير مشاركين أساسا فى إدارة حياتهم و الـتحكم فـي               للعمل الأ 

ونوا قوة حقيقية ملموسة الصوت داخـل المجتمـع          مصادر بيئتهم بما يسمح لهم بأن يك      
و لا يمكن لأحد الـزعم      . كما أن تمكين هؤلاء الناس  هو هدف أساسى للعمل الأهلى            

لـى  إنهـا تحتـاج   ألا إلى الرغبة في المشاركة و القدرة على التنظيم        إبأن الناس تفتقر    
الفعل ،أضف إلى هذا أن     خطوة البداية الحقيقية والمتمثلة في منحهم الخبرة والثقة على          

ستخدام التكنولوجيا وغياب   امكانيات وضعف القدرات المادية  للمنظمات وغياب        قلة الإ 
والحديثـة  دارة الجيـدة    الكفاءات المهنية وضعف القدرات البشرية وغيـاب سـبل الإ         

ضـافة  للمنظمات كل هذا يؤدى لمشكلات تؤثر سلباً على أنشطة المنظمات ودورها بالإ           
المختلفة فى إيجاد حلـول     الاتحادات  التدريب والرعاية التى يجب أن تساهم       لى غياب   إ

  .لها 

هلي فـي الحقيقـة     ومشكلة عدم إدراك هذا الدور الجوهري لمنظمات العمل الأ        
فاستبدال الجمـاهير بـبعض     . نها ليست مشكلة واحدة في حد ذاتها        أليست بسيطة كما    

ائه فـي   ز فوقيا يجبرهم على الوقوف إ     عضاء تلك المنظمات يمنحهم وضعا    أفراد هم   الأ
  . موقع المانح والمقدم للخدمات طوال الوقت 
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 أحدهما انه   :لى نقطتين   إ ذلك   يدفعناوفي ظل الظروف التي تحدثنا عنها سابقا        
هلية فإنها لن تمثل أي ضغط  طالما اختارت وضع النخبـة    مهما كثر عدد المنظمات الأ    

قادرين على حل جميع المشكلات والتوسط لدى جميـع         لا" القادة"وبالتالي فإن  مجموعة     
هلية سيفقدون ثقة هـؤلاء النـاس       الجهات كما هي رؤية  الناس للعاملين بالمنظمات الأ        

تدريجيا عندما يجدون ظروفهم كما هي لا تتغير أو عندما يحقق مطـالبهم كلهـا أحـد       
مـل الأهلـى فـى    مرشحو الانتخابات أو أحد رجال الأعمال وتضيع بالتالى أهداف الع     

  لـى أزمـة    إالتمكين خلف الظروف الموضوعية والذاتية للجمعيات والتـى سـتؤدى           
  .لا يمكن تداركها 

تقل خطورة هي أزمة التمويل ؛ حيـث أن وضـع            خرى والتي لا  زمة الأ والأ
النخبة هذا يجعل عبء تمويل المشروعات و تمويل الخدمات يقع على عاتق المنظمـة              

مر الذي يزيد مـن الفجـوة بـين         س ولو بشكل رمزي وهو الأ     نفسها دون اشراك النا   
 ويوقع تلك المنظمات في ظروف الحاجـة        ةهلي والمواطنين من جه   منظمات العمل الأ  

و من ثم تلجأ  تلك المنظمات لجهـات تمويـل سـواء             . الدائمة للمال من جهة أخرى      
ن جهـات أخـرى     حيان تفسح المجال للتدخل م    نها في جميع الأ   ألا  إداخلية أو خارجية    

. سواء حكومية أو غير حكومية مما يحرمها من الاسـتقلال علـى أصـعدة أخـرى                 
لى تقوقـع   إنفصال بين  المواطنين والمنظمات يؤدي تدريجيا        لى ذلك فإن الا   إضافة  بالإ

العاملين بتلك المنظمات حول أنفسهم دون أن تقدم للناس سوى بعض الخدمات بهـدف              
هلـي فـي النهايـة      مر الذي يخلق من منظمات العمل الأ      ستمرار فى الأنشطة ؛ الأ    الا

مجموعة من الكيانات المنعزلة فعليا عن  جموع المواطنين المتنافسة على موضوعات            
شراك المـواطنين فـى تحمـل مـسئولية     إن ا؛ و بعيدة عن أهداف العمل الأهلى نفسه    

لي والتخلص مـن  ه تلك القوة القادرة وحدها على حماية العمل الأ        بحث الجمعيات لكفيل 
لتفاف المنظمات حول الجمـوع الفقيـرة مـن النـاس           اكافة معوقاته ولن يتم ذلك إلا ب      

  . ومشاركتهم  في نقل الخبرة والبناء و صنع القرار 
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هلـي  يتمحـور فـي        أن نجزم بأن المأزق الذي يعانيه العمل الأ        نويمكننا إذ 
يمنعها من خلق جذور داخل     ساس حول انعزال تلك المنظمات عن أفراد المجتمع مما          الأ

 جدلية معه لتبادل المعارف والخبرات بينهما       ةهذا المجتمع تمكنها من فهمه وخلق علاق      
وبالتالي حماية الجمعيات والمنظمات من محاولات عدم الاستقلال والتهمـيش ووقـف            

  . النشاط والغلق والدمج فى النهاية 

  
    العولمة وتحديات المستقبل :رابعاً

ينحـصر فـي معنـاه      " العولمة  " حكومات العالم الثالث فإن مصطلح      بالنسبة ل 
ن المسألة  ألا  إ.. رأسمال  الالاقتصادي  فمعظم الحكومات لا ترغب  سوى  فى عولمة            

بمعنـى أن تلـك     .. في الحقيقة تتجاوز هذا المعنى الجزئي لتشمل كل مجالات الحياة           
نما سـتخرج   إن دولها فقط اقتصاديا و    لن يتم التعامل بي   ) عالم(القرية الصغيرة المسماة    

فشبكة الاتصالات   . التأثيرات الثقافية والاجتماعية والفكرية من كل مكان لتجتاح الجميع          
التى تسهل  العمل فى البورصة وبين الشركات الـضخمة ووكلائهـا فـى              " نترنت  إ" 

ظـر   في الوقت نفسه تيسر على الشباب الحصول على ثقافات أخـرى والن            هىالداخل    
  ... لى عالم آخر مختلف إ

لقد ثار الجدل طويلا بين المهتمين بمستقبل بلادنا حول أي الطـرق علينـا أن               
و حول العصر القادم  هل هو عـصر الدولـة           .. نسلك هل نندمج أم نتمسك بهويتنا ؟      

الرئيسة صاحبة السيادة على أفرادها وأرضها أم أنه عصر القرية الواحدة غير محـددة              
لا أن للواقع رؤيـة     إلى  رؤية واحدة     إ صحيح أنه في النهاية لم يصل أحد         …السيادة ؟ 

فالاندماج الاقتصادي الذي تسير فيه حكوماتنا بخطى حثيثة يصاحبه         .. أخرى واضحة   
على مستوى آخر اندماجا ثقافيا يمس قطاعا كبيرا من المجتمع وهـو قطـاع الطبقـة                

يجدون أي تحقق لطموحـاتهم      لا انهم لا  إ الوسطى الذين يملكون العلم والثقافة والطموح     
و ذلك القطاع هو نفسه الذي قاد تاريخياً حركـات التحـرر فـي              . على أرض الواقع    
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 محاولاً جذب قطاعـات أوسـع مـن         ىهلالمنطقة وهو الذي يحيط بمنظمات العمل الأ      
  .المجتمع تعاني أيضا من الفقر والاضطهاد والتهميش

خرى النسبة للحكومات فإن الجوانب الأ    بين ؛ ف   أننا الآن أمام وضع له و جه       ىأ
تقل أهمية عن العولمة الاقتصادية نفسها والعولمة فى الجوانب الأخـرى            من العولمة لا  

فكار والمعتقدات لكنها تعطى للناس     علام وعلى الأ  تحد من سيطرة الدولة على وسائل الإ      
ة دون وصاية والفرق الكبير     الثقة فى أنفسهم وبأنهم قادرون على الفهم والتعلم والمواجه        

ومن ناحية أخرى فإن هنـاك دور خطيـر   . بين العولمة الاقتصادية وبين تلك المفاهيم   
فالفقر والمستوى المتدني للمعيشة قـد      . هلي بكافة أنواعها    يقع على منظمات العمل الأ    

 ـ             افي يقف حائلا بين قطاعات كبيرة من المهمشين والفلاحين والعمال وبين ذلك المد الثق
ن هؤلاء في الوقت نفـسه يعيـشون فـي أسـوأ            ألا  إ. المغاير الذي يأتي من الخارج      

 بالفعل ليس على منحهم     ةالظروف التي تدفعهم دفعا للتعلق بالمؤسسات التي تكون قادر        
و هنا يأتي دور    . ليه بشكل مؤقت وإنما  على  تمكينهم وتوعيتهم بحقوقهم         إما يحتاجون   

لى جانب التعريف بمشكلات المجتمع الحماس      إلى والذي يملك    القائمين على العمل الأه   
نه يحتك يومياً بالمواطنين ومرتبط بهم      والقدرة على الجدل والتفكير والتعلم من الواقع لأ       

   .والعكس

هلي هو السبيل الوحيد نحو     إن ممارسة المواطنين للنشاط فى جمعيات العمل الأ       
طور  ونحو مواجهة ما يحدث فى العالم وتحديها بالعلم          تحقيق أهداف التنمية والتقدم والت    

،  والثقافة والتقدم التكنولوجى والعلمى  ونحو خلق جذور داخل المجتمع من المواطنين           
قد لا  . جذور قوية متأثرة بالعالم ولكنها تحمى خصوصيتها وثقافتها لأنها تحمى نفسها            

 ى والاقتـصاد  ى والفكر ىاح الثقاف ن وجود مناخ الانفت   ألا  إيكون مثل هذا الطرح جديد      
لان ذلـك  يهيـئ    فكـار، عادة طرح هذه الأ أيضا على العالم يتيح لنا فرصة كبرى لا     

السبيل للأفراد القادرين على تعليم الناس وتمكينهم وتوعيتهم إلى ما هو ضد مصالحهم             
ميـة  مر الذي ستقف أمامه البنى والمؤسسات الحكو      وهو الأ . فى نظرية القرية الواحدة     
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مهما بلغ عتيها عاجزة عن السيطرة و لن يكون هناك حلول أمامها سوى سماع صوت               
نعـزال و الفقـر     رادة منهـا إلـى الا     إهؤلاء والتنازل أمام رغباتهم لا الدفع بهم دون         

هلي من الخـروج    ذا لم تتمكن منظمات العمل الأ     إن هذا الهدف لن يتحقق      إ.  والتخلف
والانفتاح على المجتمع الـذي     والموضوعة  ا الذاتية   عن عزلتها و التخلص من أمراضه     

نما في الملايين من أبناء هذا الوطن الذين هم بمثابـة           إلا يتمثل فقط في الفئات الفقيرة و      
لمجتمع المدنى ولن يتم ذلـك إلا بجمعيـات         لنمو وتطوير منظمات ا   الأرض الخصبة     

 ـ تلـك  و حو التغييـر    ذات رسالة واضحة تتمتع بالاستقلالية والإرادة ن      ومؤسسات   ى  ه
  .ولي نحو الوصول للناس وتحفيزهم للمشاركة من أجل وطن للجميع الخطوة الأ

  
   )جمعية أمي للحقوق والتنمية (  الأستاذة ميرفت أبو تيج -٨

عمل الجمعيـات    اليومية التي تواجه  المعوقات  " عرضت فى مداخلتها بعنوان     
 مـن المعوقـات     لُخْ لم يَ  ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤القانون  إن  "  الأهلية في ظل القانون الحالي    

القانونية التي تحد من حرية العمل الأهلي في مصر  وتكبل النشاط وتحد من مـشاركة                
  .الجمعيات كشريك أساسي في التنمية 

لي يقوم على التطوع فكان يستوجب إلغاء كافة المعوقات هوحيث أن العمل الأ
ه من  التنمية ورخاء الإنسان والمساهمة القانونية والواقعية حتى يتمكن من تحقيق هدف

في رفع الوعي العام للفئات المستهدفة حفاظا على الوطن والمواطن من عسف أياً منهم 
، وإن كان هناك العديد  والواقعية بالآخر وسوف نركز على بعض المعوقات القانونية 

نون ورؤاهم تجاه من المعوقات الإدارية المرتبطة بدرجة وعي القائمين على تنفيذ القا
   :وهى عمل الجمعيات والمؤسسات 

لزم القانون ضمن ما يقدم من أوراق شهر الجمعية أن يكون سند شغل الجمعية              أ .١
ثابت التاريخ وما يستلزم هذا من أن يكون العقد غير متجاوز مدة تسع سنوات              
وفق تعليمات الشهر العقاري إضافة إلى ضرورة أخذ خطاب من الإدارة فـي             
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 الشئون الاجتماعية موجه إلى الشهر العقاري بالموافقة على عمل إثبات           وزارة
 ) .٢٠م(التاريخ 

ورغم أن هذا لا يغني عن عمل معاينة لمقر الجمعية قبل قبول أوراق الـشهر               
والتأكد من وجوده واقعياً وأن المكان مناسب من حيث السعة والتجهيـز والاسـتقلالية              

إلا أن الجهة الإدارية لا تكتفي بالأوراق حتى الرسـمية          رغم أن هذا ليس نصاً قانونياً       
منها دون هذه المعاينة وماقد يترتب عليها من دور قد يرى منـدوب الجهـة الإداريـة     
للمعاينة أن المكان غير مناسب بدعوى أن التجهيزات غير كافيـة أو المـساحة أو أن                

  .ار الجمعية  الخ من الأمور التي قد تؤدي إلى عدم إشه٠٠٠المقر مشترك 

ضي بضرورة أن يكون المال المخصص لإنشاء المؤسسة كافيا         قالتي ت ) ١١٦م( .٢
 لتحقيق الغرض منها مما يفتح الباب أمام الجهة الإدارية لرفـض قيـد             اًومناسب

 . المؤسسة بحجة أن المال المخصص غير كافي وغير مناسب 

اراها غير ملزم ولا    قرحيث  وهي من أهم المعوقات القانونية      ) لجان التوفيق   (  .٣
 كمـا   يطبق إلا إذا ارتضته الجهة الإدارية مما يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد             

  .أنها غير موجودة على أرض الواقع 

اشتراط للعمل في أكثر من مجال أخذ رأي الاتحاد المختص وموافقـة الجهـة               .٤
 .الإدارية 

ول على أموال   ذن الجهة الإدارية وموافقتها عند الحص     الحصول على إ  ضرورة   .٥
 ونتيجة أن الجهة الإدارية قد تتأخر موافقتها لمـا          من أشخاص أو جهات أجنبية    

يصل إلى عدة شهور ومن ثم عدم تنفيذ النشاط خلال السنة الماليـة المحـددة               
للجهة المانحة يضيع على الجمعية والمستفيدين من النـشاط مـن المـواطنين             

في .  المساهمة في عملية التنمية      فرصة المساهمة في رفع الوعي أو الدخل أو       
  ) .١٧م  / ١٦م ( حين يكفي مجرد الإخطار والرقابة المالية 
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برغم أن الجمعية تقوم بإخطار الجهة الإدارية من خلال محاضر مجلس الإدارة             .٦
عن الأنشطة التي سوف تنفذ خلال فترة مقبلة مع بيان ما تم تنفيذه سابقاً إلا أن                

إرسال منشورات والإصرار على ضرورة الإخطار عـن        الجهة الإدارية دائمة    
ضـرورة  .. كل نشاط على حدة مع بيان تفصيلي عنه فإذا كانت نـدوة مـثلا           

الخ وأن يكون هذا قبل التنفيذ بوقـت        .. إرسال أسماء المدعوين والمحاضرين     
كاف حسبما ورد بمنشوراتها للجمعيات مما يؤدي إلى عرقلـة تنفيـذ النـشاط              

 مشقة هل تنشغل بالتحضير لتنفيذ النشاط لتحقيق الغرض منـه           ويحمل الجمعية 
الخ أم تنشغل بإعادة الإرسال للجهة      ٠٠سواء كان رفع الوعي أو تقديم مساعدة        

الإدارية كلما اعتذر محاضر مثلا وحل محله آخر ولننتظر رأي الجهة الإدارية            
يـغ إذا كـان   وهذا أمر في غاية الغرابة حيث أن ما ورد بالقانون هو مجرد تبل 

النشاط  ممولا من جهة أجنبية تعمل في مصر أو الخارج هـو نـوع النـشاط              
تـأتي علـى مـا ورد       . والجهة التى تموله وقيمة المنحة إلا أن الجهة الإدارية        

 . من قدر يسير من التيسير على الجمعيات٢٠٠٢ لسنة ٨٤بالقانون 

 لمعرفـة نـوع     عند تنفيذ الجمعية أي نشاط من أنشطتها يجب إخطار الجهـة           .٧
  .النشاط وكيفية تنفيذه قبل البدء في تنفيذه بوقت كاف

  : عند عمل مؤتمر أو ندوة يجب مراعاة الأتي  .٨

  . مكان وموعد انعقاد الندوة أو المؤتمر  ) أ 

 . أسماء الحاضرين  ) ب 

 . تحديد موعد الندوة أو المؤتمر بدقة   ) ج 

 . تحديد المصروفات والمسئول عن الصرف  )د 

  ) . شهر على الأقل(لشئون بوقت سابق على أن يرسل إلى ا)هـ
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عدم دعوة أي شخص من جهة أجنبية أو عربية إلا بعد موافقة الجهة المختصة               .٩
  . وإرسال البيانات الخاصة به للجهة الإدارية 

عدم توجيه أي دعوات شخصية مباشرة للأساتذة البـاحثين فـي الـوزارات              .١٠
  . والهيئات 

  . لجمعية وبين الجهات الأجنبية ممنوع عقد اتفاقيات أو مشروعات بين ا .١١

تبلغ المديرية باستطلاع رأي الجهات الأمنية ولا يمكن الاتصال أو التعامـل             .١٢
 . مع أي جهة أجنبية دون الحصول على الموافقة من الجهة المختصة 

وهذه بعض نماذج مما تقوم الجهة الإدارية بإرساله للجمعيات كتعليمات يجـب            
  . وقات يومية تعاني منها الجمعيات والمؤسسات عدم الخروج عنها وتعتبر مع

   : العقوبات

من اعتبار بعض الأعمال تهدد الوحدة الوطنية أو مخالفـة          ) ١١(ما ورد بالمادة     .١
النظام العام أو الآداب مما يعرض بعض الجمعيات والمؤسسات لـصدور قـرار             

 الجهـة   ذا رأت إبحلها ومحاسبتها وقد يصل الأمر لصدور عقوبات جنائية ضدها          
وتـضطر الجمعيـة للجـوء إلـى        الإدارية أن ما تقوم به الجمعيات يعتبر كذلك         

القضاء، إلا أن قرار الجهة الإدارية وما أعقبه من إجراءات يكون قد أثـر سـلباً                
 . على سمعة وأداء الجمعية 

ذا باشرت الجمعية أو المؤسسة نشاطا من أنشطتها الواردة في نظامها الأساسـي             إ .٢
قدمت خدمات للفئة المستفيدة سواء كان في صورة        إذا  أي  ) ١م(  قيدها   قبل اكتمال 

 . وعي أو خدمات مرتبطة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية مثلا 

 كيان يقوم بنشاط الجمعية أو المؤسسة دون اتباع الأحكام المقررة في القانون             ىأ .٣
 ) ١م(يتعرض للحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية 
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قرار بوقف نشاطها أو حلها ومع ذلك استمرت في تقديم خدماتها           إذا كان قد صدر      .٤
  ) . ٤٧ ، ٤٤ ، ١م( الطوعيه للمستفيدين تتعرض للعقوبة الجنائية 

إذا ساهم عضو من أعضاء الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة في انـضمامها أو               .٥
ون اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة خارج مصر وذلك د              

  ) . ٤٢ ، ١٦ ، ١( أخطار الجهة الإدارية أو  رغم اعتراضها 

الجمعية ذات النفع العام إذا ساهم بفعله في إدماج الجمعية في أخرى دون موافقة               .٦
  ) .  ٤٩ ، ١( الجهة الإدارية 

 القانون والواقعية الناجمة عن تطبيقوهذه هي بعض صور المعوقات القانونية 
عمال القاعدة العامة التي كفلها الدستور من حرية إتحل إلا ب التي لن ٢٠٠٢ لسنة ٨٤

تكوين الجمعيات دون قيد ولا شرط اللهم إلا مجرد تنظيم العمل فقط وإلا سيبقى العمل 
  .  للتعقيدات القانونية والإدارية اًالأهلي في مصر تحت الوصاية أسير
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   )جمعية نهوض وتنمية المرأة (  الدآتورة إيمان بيبرس -٩

ذكـرت   ) قوانين الجمعيات الأهلية  ( وجهت مداخلة مكتوبة إلى الملتقى بعنوان       
فيها إن الجمعيات الأهلية تقوم بدور الشريك الأساسى فى عملية التنمية داخل المجتمع ،              
و بالتالى فإن هناك حرص متزايد على توفير إطار سليم لعمل هذه الجمعيـات ، مـن                 

يهها ومراقبة تنفيذها لأنشطتها وهو ما يتم حاليـاً فـى           خلال إشراف الدولة عليها وتوج    
 ، وعلى الرغم مما تميز به هذا القانون من          ٢٠٠٢ / ٨٤إطار قانون الجمعيات الأخير     

دعم عمل الجمعيات الأهلية إلا أننى أرى أن به بعض القصور الذى أود أن ألفت النظر                
 أن أشير إلى القانون الذى      إليه فى معرض مناقشته ، ولتوضيح هذا القصور يجب أولاً         

 الذى تضمن عددا من المميزات التى سـهلت العمـل        ١٩٩٩ / ١٥٣سبقه وهو القانون    
   . ٢٠٠٢ / ٨٤الأهلى والتى تم إلغائها  فى القانون 

  
  ١٩٩٩ / ١٥٣مميزات قانون 

تكون الجهة الإدارية المختصة بالجمعيات هـى وزارة الـشئون الاجتماعيـة             •
 .انت المحكمة الابتدائية هى المحكمة المختصة ولتسهيل الإجراءات ك

يحرم من الاشتراك فى تأسيس الجمعية من صدر بشأنه حكم نهائى أو عقوبـة               •
 .مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة 

تقوم فلسفة القانون على مبدأ الإخطار و ليس الإشهار بمعنى أن قيد الجمعية يتم               •
الجهة الإدارية شريطة أن يكون الغـرض مـن         بعد مرور شهرين على إبلاغ      

 .تكوين الجمعية هو تحقيق التنمية الاجتماعية 

تنشأ بدائرة كل محكمة لجنة فض المنازعات و لا تقبل الدعوى إلا بعد صدور               •
 .قرار اللجنة و بذلك تكون الجمعية والجهة الإدارية أمام القانون سواء 
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فيه مخالفة فإنهـا تخطـر الجمعيـة        الجهة الإدارية إذا اعترضت على ما ترى         •
بأسباب اعتراضها فإذا لم تقم الجمعية بإزالة سبب الاعتراض تحـرك الجهـة             

 .الإدارية الدعوى مروراً بلجنة فض المنازعات 

لم يحدد القانون مجالات عمل بعينها بل فتح المجالات دون تحديد على أن يكون        •
 .رية المتواصلة أى نشاط تقوم به يهدف إلى تحقيق التنمية البش

تضمن القانون أيضاً بعض المزايا الإضافية و هى اعتبار التبرعات التى تقـدم              •
 .منه % ١٠للجمعيات تكليفاً على الدخل بما لا يزيد عن 

يشترط المرشح لرئاسة مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وللجمعية            •
 .الحق فى وضع شروط أخرى إذا رغبت فى ذلك 

ضو مجلس إدارة الجمعية فى الحصول على مقابل الأعمال التى يؤديهـا            حق ع  •
 .للجمعية بعد موافقة المجلس 

 .ويجوز للمجلس أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه أو من غيرهم  •

 .للجمعيات الحق فى الانضمام للاتحادات من عدمه  •

لإداريـة  يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة ا            •
 ) .٤٢المادة (

  و بالرغم من المميزات السابقة التى أشرت إليها وبـالرغم مـن أن القـانون               
 راجعته واشتركت فى صياغته هيئات قـضائية لهـا ثقلهـا إلا أن حكـم                ١٥٣/١٩٩٩

المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته كان مفاجأة غير مبررة للجميع وكانت فرصـة        
ة الأمنية و غيرها لأن تطلق يدها للتعديل فى بعض الصياغات بما            للجهة الإدارية والجه  

  .٢٠٠٢ / ٨٤منحها سيطرة أكبر فى العديد من المواضيع فى القانون 
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و على سبيل المثال فى المادة الرابعة من مواد الإصدار تنص على كل جماعة              
 الجمعيـات    و لو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل       –يدخل فى أغراضها أنشطة الجمعيات      

وهو نص غير قـانونى وادرج      ( أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة خاصة         –والمؤسسات  
  .إلى جمعيات ) لتتحول الشركات الخاصة ولا سيما شركات حقوق الإنسان

نصت المادة السابعة على إنشاء لجنة فحص للمنازعات يصدر بتشكيلها قـرار             •
المحكمة المختصة إلا بعـد     من وزير العدل ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى          

وفـى ذلـك تعطيـل      (صدور قرار فيه من اللجنة أو بعد انقضاء الستين يوماً           
 )  .للتقاضى خاصةً عندما يتأخر صدور قرار العدل بتشكيل اللجنة 

 نصت على أنه يحظر أن يكون من بين أغـراض الجمعيـة تهديـد               ١١المادة   •
داب أو الـدعوة للتمييـز بـين        الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العـام أو الآ        

وهـى  (المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة           
 )  .شروط غير محددة بدقة ويمكن تفسيرها بمعان مختلفة

 فى أن الأولى تحظر الجمـع بـين عـضوية           ٣٩ مع المادة    ٣٦تتناقض المادة    •
طـى الثانيـة اسـتثناء أحقيـة        المجلس و العمل لدى الجمعية بأجر فى حين تع        

المجلس فى أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه أو من غيرهم و يحدد أعمالـه               
 .والمقابل الذى يستحقه  

 فهى خاصة بحل الجمعيات و تنص على أن يكون حل الجمعيـة             ٤٢أما المادة    •
بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية فى نفس الحالات فى القانون السابق            

 )  .ى غير منطقية بل و غير محددة فى بعض النقاطوه(

 الخاصة بالعقوبات التى تصل إلى حد الحبس و الغرامة تؤثر علـى             ٧٦المادة   •
 .عملية التطوع بصفة عامة  

  : ملاحظات عامة 
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   بشأن حق  الجهة الإدارية فى التفتيش و مدى شموله: أولاً 

ن الجمعيات ذات النفـع      بشأ ٢٠٠٢ / ٨٤ورد فى الفصل الخامس من القانون       
 تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية وتتناول الرقابة           ٥٢العام المادة   

فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الأساسى للجمعية           
  .ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون الاجتماعية  

إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تـؤثر         " ص على أنه     تن ٥٣المادة  
على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيـذها لمـا           
عهد إليها بها من برنامج أو مشروعات كان لوزير الشئون الاجتماعية عـزل مجلـس               

  .مية خلال ثلاثة أشهر  الإدارة و تعيين مفوض إلى حين دعوة الجمعية العمو

و لكن هذا الإجراء قاصر على جمعيات النفع العام غير أن الجهـة الإداريـة               
تخلط بين الجمعيات ذات النفع العام و الجمعيات العادية فى حـق التفتـيش و الرقابـة                 

لكل عضو من أعضاء الجمعية     " من ذات القانون تنص على أن        ٢٠خاصةً و أن المادة     
سجلاتها كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزيـر      حق الإطلاع على    

الشئون الاجتماعية دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الإطلاع على سجلاتها وفقـاً             
وهذه المادة تكررت فى القـانون      "للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون        

عام و لـيس لكـل الجمعيـات ذات المـال            فقط للجمعيات ذات النفع ال     ٢٠٠٢ لعام   ٨٤
  .الخاص

كما أن القانون وضع تفرقة شديدة بين الجمعية العادية و الجمعيـة ذات النفـع               
العام وربما يرجع ذلك إلى أن الثانية تستند إليها المشروعات الحكومية و يختلط مالهـا               

  .بالمال العام حتى يصبح فى النهاية مالاً عاماً  
   :٤٢المادة : ثانياً 
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كان تعديل القانون يهدف إلى التخفيف من قبضة الجهة الإدارية ورفع يدها عما             
يقرب من اثنين و ثلاثين موضعا كان للجهة الإدارية الحق فى التـدخل فيهـا و ذلـك                  
لإطلاق طاقة الجمعيات و تحريرها من القيود غير أن الوزارة لم ترغب فى أن تكـون                

 فى القانون علـى الوجـه       ٤٢و من هنا تعديل المادة      هى و الجمعية أمام القضاء سواء       
  : التالى  

 تنص على أنه يجوز حل الجمعية بحكـم         ١٩٩٩ / ١٥٣ فى القانون    ٤٢المادة  
من المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى            

دارة أو بوقـف نـشاط      و للمحكمة أن تأمر بوقف النشاط المخالف أو بعزل مجلـس الإ           
الجمعية و يجوز للوزير الاكتفاء بإصدار أى من القرارات المذكورة فى الفقرة الأولـى              

  .وذلك بدلاً من حل الجمعية ويكون لكل ذى شان الطعن أمام المحكمة  
  

  :وبناء على ما سبق أتقدم فيما يلى ببعض المقترحات 

تحـسين أداء الجمعيـات     فيما يلى من المقترحات الموجزة والتى تهدف إلـى          
  :الأهلية والتى أتمنى أن يتم أخذها بعين الاعتبار 

قصر النصوص القانونية على العموميات دون الدخول فى التفصيلات و تركها            •
 .للائحة التنفيذية باعتبار أن تعديلها اسهل من تعديل القانون 

بقـاء فـى    النظر فى المواد الخاصة بالممارسات الديمقراطية خاصةً فتـرات ال          •
 .عضوية المجلس ومدة هيئة المكتب لضمان تداول السلطة والمسئولية 

  عدم إلزام الفروع بلائحة الجمعية الأم فالديمقراطية تتـدرج مـن أسـفل إلـى        •
 .أعلى 

إعادة النظر فى إلزام الجمعيات المتنازعة بلجنة فـض المنازعـات وجعلهـا              •
 .اختيارية ضماناً لسرعة الإجراءات 
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 .المؤسسين و الحد الأدنى لعقد الجمعية العمومية رفع أعداد  •

  .٧٥التخفيف من العقوبات المفروضة فى المادة  •

 .الاعتراف بأشكال التشبيك بين الجمعيات  •

  .٤٢إلغاء المادة  •

 . الخاصة بالامتيازات ١٣تفعيل المادة  •

وضع حدود للجهة الإدارية بالنسبة للجمعيات العادية و قصرها على الجمعيات            •
 .ات النفع العام ذ

تحويل المواعيد التنظيمية إلى مواعيد إلزامية يعتبر عدم الرد خلالها موافقة من             •
 . الجهة الإدارية 

 .اعتبار نصوص القانون فيما لم يرد نص بشأنه سارياً بالنسبة للاتحادات  •

  

، ٣٢/١٩٩٩، ٣٨٤/١٩٥٦لاحظ أن قوانين الجمعيات الأهلية منـذ بـدايتها            وفى النهايѧة  
  تؤكد أن الجهة الإدارية لا تسير فى اتجاه واحد بل تتردد بـين التـشجيع                 ٨٤/٢٠٠٢

ووضع القيود فالقانون الأول كان مشجعاً لانطلاق الجمعيات الأهلية والتقليل ما أمكـن             
من القيود ، أما القانون الثانى فقد وضع قيوداً أمام كافة تصرفات الجمعيات ، و أتجـه                 

 موضعاً كـان لا يحـق للجمعيـة         ٣٢لجهة الإدارية عن أكثر من      القانون إلى رفع يد ا    
التصرف بدون إذن الجهة الإدارية فبها ، فى حين جاء القانون الرابع بمزيد من القيـود                

  .المذكورة أنفاً  

واعتقد أن هذا التذبذب يؤثر سلباً على أداء الجمعيات الأهلية كما ان هذا القدر              
اقيل أمام عمل الجمعيات الذى يهدف إلى تنمية المجتمع         من الوصاية والهيمنة يضع العر    

وبالتالى فإن عملية التنمية ستتأثر سلباً أيضاً ومن هذا المنطلق ندعو أن يكون هناك قدر               
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أكبر من الحرية أمام الجمعيات وتقليل سلطات الجهة الإدارية حتـى تقـوم الجمعيـات               
  .بتقديم أفضل ما لديها   

  
  ) جمعية رعاية وحماية حقوق الإنسان بميت غمر ( يش  الأستاذ مجدى درو-١٠

المعوقات والمشكلات التى قابلت الجمعية والجمعيـات        (عرض مداخلته بعنوان  
مشيراً إلى أن  جمعيات حقوق الإنسان حديثة العهد فـى أوسـاط المجتمـع               ) المماثلة

مـؤتمرات  المصرى الذى لا يشعر بها إلا من خلال الإعلان عن نفسها بعقد نـدوات و  
ونشرات دورية وغير دورية ومساندة الإعلام والأجهزة التنفيذية بما يفيد المجتمع ولكن            
هناك بعض المعوقات التى تعترض مسيرة الجمعيات الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة           
, الكائنة خارج نطاق القاهرة وهى بعيدة عن دائرة الضوء ولا تلقى أى معونة إلا القليل              

لمجلس القومى لحقوق الإنسان فقط ، نظراً لدوره القيادى والريـادى           وتكون من خلال ا   
ورغم ذلك هو غيـر كـافى فهنـاك        , فى تفعيل وإثراء دور الجمعيات لخدمة المجتمع        

  :معوقات تؤثر سلبياً على دورها وأول هذه المعوقات 

 .التمويل  .١

 .ت عدم تعاون بعض الأجهزة التنفيذية وعدم اعترافها بوجود هذه الجمعيا .٢

 . عدم التعاون والترابط بين الجمعيات والمنظمات وبعضها البعض  .٣

كثرة المشكلات المطروحة على الساحة والتدخل بلا حماية أو أى نـوع مـن               .٤
 .أنواع الحصانة 

التشكيك المدعوم بشائعات إننا عملاء للأمريكان وأننا مدعمون مالياً  وفكريـاً             .٥
 الجمعية فهو مشكوك فيه منهم أيضا وهذا يؤثر على أى فكر تطرحه 
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عدم الاكتراث من الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان وحتى التى تعمل            .٦
فى مجالها بالجمعيات الإقليمية فلا يدعمونهم حتى بالزيارات المنظمـة وعقـد            
الندوات والمؤتمرات فى مقرات هذه الجمعيات الصغيرة حديثة العهد والبعيـدة           

 .مية عن الضوء والثقافة الإقلي

  
  :أهم ما فى هذه البنود آما تحدثنا سابقاً هو 

   . التمويل-١

إن كل مشروع إذا لزم أن ينجح يجب أن يدعم بالمال ولو بالقليل لذلك أقتـرح                
أن يسند لكل جمعية من حقوق الإنسان بمجرد إشهارها مشروع كامل مـن المجلـس               

ل عمل المشاريع وكيفيـه     القومى لحقوق الإنسان يتكون من خلاله كوادر خبرة فى مجا         
التقدم بها إلى الجهات المانحة دون أى معوقات على أن تستمر الرابطة مـع المجلـس                
القومى بحيث ينشأ جيل متدرب يقود المسيرة بمفردة دون مساعدة ويقوم بدوره أيـضا              

  .ليساعد الجمعيات الأخرى حديثة العهد وهكذا 

ان والعاملين بهـا ولـيس      أن يكون هناك صندوق خاص بجمعيات حقوق الإنس       
شعارا فقط حيث أن التمويل الذاتى ضعيف من جمعيات حقوق الإنسان حيث لا تتلقـى               
تبرعات مادية وعينية بالصورة الملائمة مقارنة بمثيلاتها من الجمعيات الأخـرى ذات            
الاتجاه الدينى والاجتماعى حيث إن هناك بعض الأفكار السائدة والتـى تـصور لـدى               

لمواطنين بأن جمعيات حقوق الإنسان تعد من الكيانات المناهضة لـسياسات           العديد من ا  
الدولة وان من يساندهم فى التبرع لتلك القيادات يتعرض للمسائلة الأمنية أو على الأقل              
للرصد الأمنى ، وبالرغم من أن ذلك على خلاف الحقيقة إلا انه مازال راسـخاً فـى                  

س سلباً على موارد تلك الجمعيـات ويزيـد مـن           أذهان العديد من المواطنين مما ينعك     
كما أرجو أن يساهم أيضا الصندوق الاجتماعى فى أن يخـصص      , حاجتها إلى التمويل    
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بند لجمعيات حقوق الإنسان ويسند إليهم مشاريع تدر عليهم دخل مالى حتى تستطيع أن              
  .تغطى نفقاتها وخصوصا الحديث منها 

  
  .يذية وإنكارها لدور هذه الجمعيات عدم تعاون بعض الأجهزة التنف-٢

يجب تفعيل أوجه التعاون مع الجمعيات العاملة فى مجال حقوق الإنـسان مـن        
جانب الجهات التنفيذية حيث أن القائمين على العمل التنفيذى مـازالوا غيـر متقبلـين               
لتواجد أعضاء مؤسسات المجتمع المدنى وبصفة خاصـة جمعيـات حقـوق الإنـسان           

  هم تدخل فى شئون تلك الجهـات ويرفـضون التعـاون أو أى طلبـات         معتبرين إسهام 
أو توصيات ولذلك يجب تدخل المجلس لتفعيل هذا الدور كما يجب أن يكون له تـأثير                

وان يكون هناك إصلاحات فعلية على أرض الواقـع بمـا يعـزز دور تلـك                , فعلى  
 خاصـة فيجـب أن   الجمعيات فى المجتمع ويكون لها التأثير ، وأن من ليس له مصالح   

  .يحترم رأيهم وفكرهم 
  

  . عدم التعاون والترابط بين الجمعيات والمنظمات وبعضها البعض-٣

نقترح أن يكون هناك ملتقى للجمعيات والمنظمات الخاصة بحقـوق الإنـسان            
يربط بينهم وبين أهدافهم ويشاركهم فى جداول أعمال كل منهم للأخر فيكـون هنـاك               

  .عزيز دور هذه الجمعيات ملتقى للفكر وللهدف وت

  
  . آثرة المشكلات المطروحة فى الساحة -٤

إن كثرة المشكلات المطروحة وتدخل أفراد جمعيات حقوق الإنسان يعرضـهم           
للمشاكل بل ويتجاوز هذا ويصبح هو طرفا فى المشكلة إلا انه لا يوجد لديه  أى نـوع                  

د الجمعية ويكـون للعـضو      من أنواع الحماية أو الحصانة والمقترح توضيح دور أفرا        
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  حيـث أنـه    , صلاحيات تحميه من الانتقام والتحفظ ضده من ذوى النفوذ وسـطوتهم            
لا يوجد أدنى نوع من أنواع الحماية إلا من خلال علاقته بـالمجلس القـومى لحقـوق                

  .الإنسان وهذا وحده لا يكفى لحمايته من الانتقام 
  

  . التشكيك المدعوم بشائعات -٥

يات حقوق الإنسان يطلق عليها الشائعات فى الأوساط الـشعبية          إن معظم جمع  
والنصف متعلمة بل وأيضا فى بعض الأوساط المتعلمة باعتبـارهم مـدعومين ماليـا              

وهذا يؤثر سلباً على أى فكر تطرحه الجمعيات ، والمقترح عقـد            , وفكريا من أمريكا    
تأتى من جهات مختلفـة،     ندوات ومؤتمرات لشرح دور الجمعيات ، وطبيعة المنح التى          

حتى نزيل الفكرة الراسخة بأن هذه المنح كلها أمريكية ، مع أن أمريكـا ليـست الأب                 
الروحى للفكر الإنسانى ، فهذا الفكر متواجد منذ قرون ولسنا فى حماية أحـد ، وإنمـا                 
الحماية تنبع من قوة تواجدنا وتأثيرنا ، وهناك رغبة قوية من القيادة فى نـشر ثقافـة                 

كر جمعيات حقوق الإنسان فى الأوساط الشعبية لتأكيد مسيرة الديمقراطية ، وتغييـر             وف
  .تركيبة الفكر السائد والحياة السياسية بما فيه صالح المجتمع والوطن 
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  . عدم الاآتراث من الشخصيات العامة-٦

يجب أن تكون هناك زيارات شبه دورية من جانب الشخصيات العامة لمقرات            
لخاصة بحقوق الإنسان وفى أماكن نشاطهم وذلك إذا سمحت ظروف هـذه            الجمعيات ا 

الشخصيات بتلك الزيارات التى ستساندهم وتدعمهم إعلامياً ، وتشعر المواطن أن هناك            
ترابطا بين هذه الرموز والشخصيات التى نحترمهـا ويحترمهـا المـواطن العـادى              

ا ،  وإقناع المواطن وإشـعاره       والجمعيات ، بما يسهم فى تفعيل دورها وتعظيم تأثيره        
بأهمية الجمعية من خلال زيارة هذه الشخصية الهامة ، وبالتالى بمجرد الإعلان عـن              
زيارة هذه الشخصية الهامة إلى مقر الجمعية فى موقع غير القاهرة يكون هناك اهتمام              

ر من الأجهزة التنفيذية ، ولا ننكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد شـارك بـدو               
  . فعال فى إثراء وتفعيل دور هذه الجمعيات

  
  ) مرآز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ( الأستاذ حمدى عبد العزيز -١١

المعوقات اليومية التى تواجه الجمعيات الأهليـة فـى          " عرض مداخلته بعنوان  
فتـرض  مشيراً إلى أن هذه الورقة ت     " ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤رقم  ظل قانون الجمعيات الأهلية     

إنما تتحـدد بـالأطر     تحقيق أهدافها    على   ة مؤسسات المجتمع المدني المصري    أن قدر 
من حيث طبيعة العلاقة بين النظام السياسي والمجتمـع          القائمة   القانونية والبيئة السياسية  

مدى ما يتسم به الحكم من رشادة  ومن ثـم فـإن غيـاب قـيم الديمقراطيـة       المدني و 
ا تعني في التحليل الأخير ضيق المجال والفرصة أمام المجتمع          ومؤسساتها وآلياتها، إنم  

  .تحقيق تلك الأهدافالمدني في 

وقد أدت هذه البيئة السياسية التى تسود فيها العقليات الاسـتبدادية والوصـائية             
والاحتكارية والتأبيد في السلطة إلى سعى الدولة إلى الزحف نحو المجتمع المدني مـن              

إلحاق خطابه بخطابها واستخدمت فى هذا الـسياق ترسـانة مـن            أجل السيطرة عليه و   
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القوانين المقيدة للحريات ومنها قانون الجمعيات الأهلية الذي لا يكفل فقط السيطرة على             
  . الجمعيات الأهلية وإنما وضع العراقيل والمعوقات أمامها

  
  مشهد عام.. الجمعيات الأهلية في ظل القانون الحالي 

  :الجمعيات الأهلية فى ظل القانون الحالي إلى ثلاثة أقسام هيويمكننا تصنيف 

 جمعيات أنشأتها الدولة منذ بداية ثورة يوليو ويعمل بها عدد من موظفي الدولـة               :الأول  
  يحصلون على إعانات مباشرة من الدولة إضافة إلى تسهيل حـصولها علـى جانـب               

 للنظام السياسي وتلعـب دورا      لا بأس به من المعونات الدولية وهى امتداد غير رسمي         
 .في تعيين الكوادر الحكومية وتعبئة وحشد الناس في الانتخابات

 جمعيات خيرية تأخذ الصبغة الإسلامية في الغالب من حيث منطلقاتها وأهـدافها             :الثانى  
ولكنها تدار بشكل احترافي ولا تجرى فيها انتخابات خوفا من تولي تيار معين مجالس              

 .جعلها تدار بطريقة أبوية لا تختلف عن الجمعيات الحكوميةإدارتها مما ي

 جمعيات تقدم خدمات تنموية أو تهدف للنضال من أجل قـيم ومبـادئ حقـوق                :الثالѧث   
الإنسان وفى الحالات الكثيرة يقوم القانون ضمن حزمة مـن العوامـل الموضـوعية              

 أخرى تتدخل الحكومة    والذاتية بمنعها من التواصل مع القواعد الاجتماعية وفى حالات        
 .في إدارتها بطريقة مباشرة أو من خلال الانتخابات مما يؤدي إلى هز الاستقرار بها 

  
  :غياب الدور وآثاره على العمل اليومي

وفي ظل القانون الحالي أيضا يمكن القول أن هناك شكلين من العلاقـة بـين               
  .ت الأهلية وبين الجمعيا) الوزارة والجهات الأمنية(الجهة الإدارية 

  :عدم تفعيل النصوص وغياب الدور: الأول
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توافق الوزارة والجهات الأمنية على إشهار الجمعية طالما لم توجد أسماء مـن             
تيارات معينة وخصوصا من ذوى المرجعية الإسلامية الذين ينتمـون لتيـار فكـري              

م وسياسي معين وبالتالي يدخل هؤلاء كأعضاء فـي الجمعيـة العموميـة فقـط ويـت               
الاعتراض عليهم لاحقا في حال أرادوا الترشح لعضوية مجلس الإدارة وهذا نادرا مـا              
يحدث من الطرفين على اعتبار أن العمل التطوعي الخيري تتحقق أهدافه دون الحاجة             

  .لهذه العضوية 

وفي إطار هذا الشكل من العلاقة بين الطرفين لا توجد أى           :  التѧدريب والرقابѧة      -١
   أو تدريبية من الشئون الاجتماعيـة للقـائمين علـى الجمعيـات وهـو               دورات تثقيفية 

ما يؤدي إلى اللجوء إلى كوادر مهنية غير متخصصة وبرامج تدريبية تنطوى على أداء              
استعراضى وشكلى أكثر من أن تكون برامج ذات مردود إيجابى فعال ينعكس على أداء              

  . العاملين والجمعيات التى يعملون بها

لة الرقابة فإن المندوبين أحيانا ما يجدون الأوراق سـليمة وأحيانـا            أما فى حا  
يكون طلبهم بالرقابة بمثابة نوع من المبادرة الذاتية رغبة في الحـصول علـى عمـل                
إضافى مع بعض الجمعيات حيث يقومون بتوعيتهم بالأمور المالية والعمل معهـم فـى    

  !قسم الحسابات 

دارة أحيانا في الانتخابات على اعتبار أن غالبية        لا تتدخل جهة الإ   :  الانتخابѧات  -٢
الجمعيات الأهلية  تتم فيها الأمور بسلاسة نظرا لضعف عـدد المرشـحين وإحجـام               

على الرغم من أن المفترض فـي العمـل         (الكثيرين عن الترشح خوفا من ذلك التدخل        
 ولكن الـصورة تختلـف فـى بعـض        ) المدني هو أن يتطوع اكبر عدد من المواطنين       

الجمعيات التى تشهد تطاحنا بين المرشحين أثناء الانتخابات وهو ما يعكس عقلية التأبيد             
 ونزوع بعض ذوى النفوذ الاقتصادي والحكومي للاستحواذ        – كما سنناقشها فيما بعد      –

على بعض المبادرات الأهلية في المجالات الخيريـة لاعتبـارات تتعلـق بالوجاهـة              
  .عيةالإعلامية والمكانة الاجتما
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ظلت أسـيرة هـذه     و إلى حد كبير بأعمال الخير،       ترتبط الجمعيات  : الإعانѧات  -٣
 الأهلـي ظل مفهوم العمل الخيري مسيطراً على مختلف أنـشطة العمـل            كما  النشأة ،   

 لهذه الصورة وظلت تغذيها بكافة الأشكال ، فباتت تـسن القـوانين             الحكومةوارتاحت  
 تحصر هذه الجمعيات في الأنشطة المتعلقـة        يالتوالتشريعات وتضع الأطر التنظيمية     

   . المتعارف عليهوالدينى ىبأوجه الخير بمعناها الاجتماع

ويقر القانون الحالي إعانات للجمعيات يقررها الـصندوق المركـزى لإعانـة            
  : الجمعيات وتنقسم هذه الإعانات إلى 

علـى  إعانات دورية تصرف سنويا ولا تمنح للجمعيات التي يقتصر نـشاطها             •
من إجمالى مصروفات الجمعية العـام      % ٧٥خدمة أعضائها وتقدر بحد أقصى      

  .السابق 

إعانات استثنائية وتصرف لمواجهة العجز الطارئ في الموارد أو لسداد ديـون            •
 .أو للمعاونة في التوسع إضافة إلى إعانات إنشائية وتأثيثيه 

  

اع إجراءات معقدة فـي      من اللائحة التنفيذية للقانون على إتب      ٥٧وتنص المادة   
 ١٥تقديم طلب للجهة الإدارية ، وإخطار الجهة الإدارية خـلال           : جمع التبرعات مثل    

يوما وفى حال الموافقة تلتزم الجمعية بتقديم دفاتر إيصالات جمع المـال لختمهـا ثـم                
يصدر تصريح للجمعية وهو ما يؤدي إلى إعاقة عمل هذه الجمعيات بـشكل واضـح               

لوقت التقاليد المتحضرة التى يقوم فيها مهنيون بتدبير التمويـل ثـم            ويخالف فى نفس ا   
  .تكون هناك أدوات رقابية على التمويل والإنفاق 

  
  :إعاقة التواصل مع القواعد الاجتماعية : الثانى 
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أما فى الشكل الثاني فتتدخل وزارة الشئون الاجتماعية وجهة الأمن فى عمـل             
يارات دينية تنزع نحو الـسيطرة علـى الجمعيـات          الجمعيات الخيرية بذريعة وجود ت    

الأهلية ذات النشاط الخيري أو التنموي بما يضعف المبـادرات الفرديـة والطوعيـة              
وهو أمر يحتاج لمناقشة مطولة خـصوصا       ( وتطويعها للأهداف الخاصة بهذه التيارات      

عملون من أجل أن المتطوعين ليسوا جميعا من هذه التيارات وحتى لو كانوا منها فإنهم ي           
  ) .دوافع دينية وليس من أجل الدعاية لتيارهم الدينى أو السياسى

وإذا كانت هناك جمعيات لا يتم التدخل فيها أو حتى التنـسيق معهـا وتقـديم                
المساعدات المختلفة لها على اعتبار أنها تنشط من أجل النفع العام وليس لهـا علاقـة                

 –لأول من العلاقة بين الإدارة والجمعيات الأهلية       وهو ما ناقشناه فى الشكل ا      –بالسياسة  
فإننا نجد أن الحكومة تسعى من خلال القانون لاحتلال فضاء الجمعيات الأهليـة عبـر               
الموظفين العموميين أو المتقاعدين حيث يستحيل عمليا تقليدهم جميعا وظـائف إداريـة    

ة التى يمكن تحريكهـا     وسياسية وهنا نجد شبكة هائلة من المحاسيب وعلاقات المحسوبي        
  . عند اللزوم لصالح الدولة بالطبع وخصوصا أثناء الانتخابات 

أما فى حالة الجمعيات الحقوقية فالتدخل يكون بمحاصرتها بهدف منع تواصلها           
عـلان  إ "مع القواعد الاجتماعية بما يؤدى إلى محدودية تأثير هذه الجمعيات رغـم ان            

من الحكومات خلق بيئة    يطلب  ر عن الأمم المتحدة     الصاد" المدافعين عن حقوق الإنسان   
   .اتية لعمل المنظمات غير الحكومية خالية من التدخلات والإزعاجوم

 على موافقة    أن تحصل   المنظمات غير الحكومية   على ٨٤ القانون رقم    يفرضو
الروابط بين أنشطة    فيما يعفيها من توسيع عضويتها مما يضعف         السلطات على نشاطها  

ت والمنظمات الدفاعية وبين القواعد الاجتماعيـة ، أو بـالأحرى نجـد هـذه               الجمعيا
الجمعيات لم تستند إلى أساس اجتماعى جماهيرى تقوم عليه عمليات الدعم والمـشاركة             

  .والتمويل بما يؤثر على أدائها وعلى مصداقيتها 
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 حقوق الإنسان عادل وموضوعى فـي       جمعيات الخطاب الذى تطرحه     وإذا كان 
 وربما في مقاصده  إلا أن اعتمادها على التمويل الأجنبى يخلق مبررات قويـة               جوهره

 لمحاولات التشويه العمدى والخلط بين موضوعية الخطاب وانحيازه إلى جهات أجنبيـة           
مـن  وخـصوصا    على المنظمات غير الحكومية تلقي أمـوال          القانون الحالي  حظروي

 كمـا    من القانون  ١٧المادة  وذلك وفق   الخارج دون موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية       
 حق تلقي تبرعات داخلية وخارجية بشرط إخطـار     من اللائحة التنفيذية   ٥٦ المادة   تقرر

  .الجهة الإدارية

وهنا نجد مفارقة واضحة تؤثر على العمل اليومي لبعض الجمعيات ففي الوقت            
 الجمعيـات   الذي تغض الحكومة والأجهزة الأمنية الطرف عن التمويل السخي لـبعض          

نجد أنها تترصد للبعض الآخر خاصة في حال رغبت في تلقى التمويل والمثال الواضح              
على ذلك هو مركز سواسية لحقوق الإنسان الذي كانت أحد دوافعـه القويـة لـرفض                
التمويل من أجل تنشيط أعماله هو وجود مخاوف قوية من ملاحقة أعضاءه بل وتشويه              

  .يه المركزالتيار الفكري الذي ينتمي إل

ويشترط القانون الحالي أيضا عدم تأسيس الجمعيات لأهداف سياسية وهو مـا            
أثر على العمل اليومي لجمعيات حقوق الإنسان  وأدى فى ذات الوقت  إلى صـعوبات                

ارتفاع وثقافة المشاركة   إضافية فيما يخص دفاعها عن حقوق الإنسان حيث أن ضعف           
 ، وتزامنها مع قهر الظروف المعيشية ، إلـى جانـب            معدلات الأمية الأبجدية والثقافية   

والقائمين عليه مشبوهين ولهم    سيادة ثقافة تعتبر النضال السياسى خروج على الشرعية         
مما أعاق بشكل واضح العمل اليومي لهذه الجمعيات وجعل بعضها يلجـأ             ملفات أمنية 

 واسع من الحركـة     لقضايا يدافع عنها المسئولين بالدولة من أجل الحصول على هامش         
  .وتقليل حجم الدعايات الموجهة ضد العمل الحقوقى 

 ولا يزيد   ٥كما حدد القانون عدد أعضاء مجلس الإدارة بعدد فردي لا يقل عن             
 سنوات وقبل انتهاء المدة     ٣ ويتم اختيار المجلس الأول بالتعيين مدة لا تتجاوز          ١٥عن  
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 سـنوات حيـث     ٦جلس جديد تكون مدته     يتم دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب م      
يجب على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء       : "  من القانون على أنه    ٣٤تنص المادة   

المرشحين لعضوية المجلس فى اليوم التالي لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإداريـة             
لى الأقـل    أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما ع          ٣بالقائمة خلال   

وبالتالي وضع القانون حقا للإدارة في أن تعترض على المرشحين رغم أنهم أعـضاء              "
فى الجمعية العمومية وتتوافر فيهم شروط ممارسة العمل الأهلى وغير ممنوعين مـن             

  " .ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية 
 

  مبادئ ضرورية لم تتوافر فى القانون

ابقين أن هناك عدد من المبادئ لم يراعها قـانون          ومن الواضح من الشكلين الس    
 وذلك بهدف ضمان سيطرة الجهة الإداريـة أو         ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤الجمعيات الأهلية رقم    

إعطائها الحق فى التدخل فى أى مرحلة منذ التأسيس ، والعمل ، والحل مما يؤدى إلى                
 المبادئ فـى    معوقات يومية مستمرة تضعف تأثير الجمعيات وأهدافها وقد وردت هذه         

   :ومن أهمهانسان  نصوص المواثيق الدولية لحقوق الإالكثير من

وجـود نظـم وأطـر وأسـاليب        يكـون ب   المجتمع المدنى     مؤسسات ن تعزيز أ •
    .ديمقراطية واحترام فعلى لمبدأ سيادة القانون

معنوى الحق فى المشاركة فى تأسـيس الجمعيـات          لكل شخص طبيعى أو   أن   •
ليها والانسحاب منها بحرية وذلك من أجل تحقيق هدف أو          وإدارتها والانتساب إ  

أهداف لا يبتغى منها اقتسام الربح ويكون من حق الجمعية بدورها الاستفادة من         
    . المتمتعة بالحقوق والحرياتةالشخصية المعنوية المستقل
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لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليهـا             أنه   •
التى يستوجبها المجتمع الديمقراطى ولا يجوز تفسير هذه القيود إلا          فى القانون و  

  .تفسيراً ضيقا وحصريا 

 وضع إطار تنظيمى يـشجع      فيمشاركة المجتمع المدنى    أن تقوم ب  على الدولة    •
على حرية ممارسة الجمعيات وتقوية مجتمع مدنى مستقل ناشط وديمـوقراطى           

   .اواة ودون أى تمييزتعامل مع الجمعيات على قدم المسيتم الأن و

المبدأ القانونى الأساسى الذى ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس           أن   •
ذن مسبق فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفـاق إرادة        إدون حاجة إلى ترخيص أو      

 ولا  -  الإخطار المـسبق    أى -مؤسسيها ويجوز الإعلان عنها بمجرد الإعلام       
 من السلطة الإدارية أو مـن الـسلطة         يمكن إخضاع التأسيس لأى تدخل مسبق     

  .القضائية 

  لا يجوز أن تكون أهـداف الجمعيـات أو أنظمتهـا أو شخـصية مؤسـسيها                 •
أو انتماءاتهم أو عددهم أيا كانت مجالات عملها أو تصنيفها سببا لفـرض أيـة               

  .قيود أو عراقيل على تأسيسها

 وبدون تكلفـة     بالسرعة والوضوح والبساطة    الإشهار   يجب أن تتسم إجراءات    •
    .وأن لا تخضع للسلطة التقديرية للإدارة

عضائها فـور الإخطـار   أتتمتع الجمعيات بالشخصية المعنوية المستقلة عن      أن   •
الذمـة  : بتأسيسها مع كل ما يتصل بهذه الشخصية المعنوية من حقـوق مثـل       

 المالية المستقلة والأهلية وحق التقاضى فى كل ما يتعلق بمصالحها أو تحقيـق            
 ـ  ةلا منقول اأهدافها وأن تتملك أمو     وتقبـل الهبـات والتبرعـات       ة وغير منقول

    .والمساعدات
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 تعديل أنظمتها بحرية بما فى ذلك الأهداف ومجالات النشاط           الحق في  للجمعيات •
فى أى وقت طبقا لأنظمتها ووفق ذات الأصول المطبقة فى تأسيس الجمعيـات             

   .دون تدخل من الإدارة العامة

معية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها فى أنظمتها الخاصة ولا يحـق           تدار الج  •
  تها اتهـا أو نـشاط    ابانتخاللإدارة العامة التدخل فى عملية تسيير اجتماعاتها أو         

  . أو التأثير عليها 

للجمعيات الحق فى تنمية مواردها المالية بما فـى ذلـك رسـوم وتبرعـات               و •
ت من أى شخص طبيعى أو معنـوى     الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدا    

محلى أو خارجى والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلا وتـدر عليهـا               
  .رباح على الأعضاءها شرط ألا توزع هذه الأتربحا يستخدم فى أنشط

أن حرية الجمعيات لا تعنى غياب المساءلة والرقابة فعلى الجمعيات أن تكـون              •
  .والقضاء الرأى العام وأعضاء الجمعية ثل الهيئات الرقابية م تجاه مسئولة

مخالفات ولا يجوز توقيـع عقوبـات       اليجب الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع        •
 يحكم بتلك الجزاءات    وأنجنائية على العمل المدنى للجمعيات أو على أعضائها         

    .إلا من قبل القضاء بعد ضمان حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة

لعامة حل الجمعيات ولا يمكن أن تخضع الجمعيات للحـل إلا           لا يحق للإدارة ا    •
  أخـرى  بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة أو بحكم قضائى نهائى وفى حالات          

    .يجب أن يحددها القانون صراحة وحصرا
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 :وفى النهاية لابد من الأخذ فى الاعتبار ما يلى 

 ـ  ) الوزارة والأمن (لا تستخدم جهة الإدارة      ي العلاقـة مـع     نصوص القانون ف
الجمعيات الأهلية التي تقوم بأنشطة بسيطة يتم تمويلها بالتبرعات القليلة وتدار بطريقـة             

  .احترافية ولا تجرى فيها انتخابات حقيقية أو تجمع داخلها أعدادا متزايدة من الأعضاء 

أما الجمعيات التي تملك أهدافا تنموية وحقوقية أو حتى خيرية وترغـب فـي              
ه جهات الإدارة إلى تفعيل نصوص القانون في مواجهتها من أجل السيطرة            التوسع فتتج 

  . عليها وإلحاقها بها أو على الأقل منع تواصلها مع القواعد الاجتماعية 

يدعو مركز سواسية لحقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان         .. وختاما  
 إلـى  -مة لهذه الورشـة   بصفته مؤسسة دولة تقدم التوصيات للحكومة والجهة المنظ     –

  :عقد ورش عمل حول العناوين التالية 

  .تفعيل الممارسات الديموقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدنى  •

وضع صياغات بديلة للمواد المثيرة للجدل والمعوقة للعمل المدنى فى القـانون             •
الحالي وذلك فى ضوء المبادئ المشار إليها والتى يتضمنها الدستور المـصرى    

 .لمواثيق الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصريةوا

 .تعديل القانون الحالى من خلال التفاوض البناء بين المجتمع المدني والحكومة •

دراسة آثار الاتجاه الحكومى بتعديل القانون الحالي بما يحكم سيطرة أجهزتهـا             •
المنظمة لتلقـى   المدنية والأمنية على الجمعيات الأهلية وذلك فيما يتعلق بالمواد          

 .الهبات والتبرعات الوطنية والأجنبية
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  المناقشات المفتوحة

قامت الأستاذة منى ذو الفقار رئيسة الجلسة بفتح الباب للحوار المفتـوح الـذى       
  :من السادة المشاركين على النحو التالى تضمن عدداً من التعقيبات 

  
  ) لمجلس القومي لحقوق الإنسان عضو ا(   الأستاذ الدآتور فؤاد عبد المنعم رياض -١٢

أولاً باعتباري عضو فى المجلس القومي لحقوق الإنسان أجد أنه من واجبـي             
توضيح أن المجلس ليس تابع لمجلس الشورى وإنما هو مؤسسة دولة حيث أن مجلـس               

  .الشورى أشرف فقط على تأسيسه ثم تابع المجلس المسيرة باستقلالية كاملة 

المطروح للمناقشة اليوم فنجد أن روح القانون هـى التـى           أما بالنسبة للقانون    
يجب أن تعدل ، لأن مضمونه يوحي بالرغبة فى الحد من انطلاقة المجتمـع المـدنى                
والعمل الأهلي والنظر إليه نظرة ريبة وشك ، وهي روح مسيطرة على كافـة مـواد                

لقبـضة سـلطات   القانون وبها أيضاً نظرة عدم ثقة ورغبة فى إخضاع المجتمع المدني  
الدولة لدرجة أن بعض النصوص لا تتفق مع حقوق الإنسان ، فنجد أن من أهم مبادئ                

ونجد أيـضاً مـثلاً     " ضرورة التناسب بين العقاب وبين الفعل       " القانون الجنائي الدولي    
رغبة سلطات الدولة أن تمنع الصلة بين المجتمع المدني والعالم الخارجي ونجـد هـذا               

   . من القانون ١٦دة واضحاً فى الما

ومنظمات المجتمع المدني تستطيع أن تدافع عن القضايا المتعلقة بنشاطها أمـام            
وهي الفكرة التي يحاول المجلس     " الأمبودزمان"القضاء أو فى المجال العام وهذه فكرة        

القومي لحقوق الإنسان تحقيقها ، وهذا يساعد كل جمعية فـى الـدفاع عـن حقوقهـا                 
  .تولى الدفاع عنها أمام القضاء والحقوق التي ت
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ربما نستطيع أن نضيف أيضاً فـى ممارسـتنا الذاتيـة بعـض الممارسـات               
الديمقراطية فى النشاط المدني بمعنى أن العضوية لرئاسة الجمعية لا تظل مدى الحياة،             

  .فنقدم بذلك نموذج يحتذي به فى المجتمع 
  

  )  والتنمية جمعية الثقافة الجديدة(  الأستاذ خالد يوسف -١٣

 ، يجب أولاً أن نعرف ما هى صـورة المجتمـع            ٨٤بخصوص تعديل قانون    
المدني الذي نريده حتى نستطيع تحديد نقطة للانطلاق ثم يأتي القانون فى النهاية كآليـة       

  .أخيرة لضبط العلاقات 

وأرى أن فكرة المجتمع المدني قائمة على أساس أن الفرد هـو الأصـل فـى                
صل فكرة الديمقراطية ، لذلك فإطلاق حريته فى المجتمع الديمقراطي          المجتمع ، وهو أ   

هو الأصل ، ولكن نرى إن السائد فى مجتمعنا وفى كل المجتمعات غير الديمقراطية أن               
الدولة هي الأساس ، لذلك عندما انطلقت الدولة المصرية فى طريق الليبرالية استوجب             

التطوعي وتكوين المؤسسات والمنظمـات     ذلك إطلاق حرية الفرد فى الانضمام للعمل        
وأرى أن على المجتمع المدني والأفراد الانطلاق بالشكل الذي يريدون به           . الاجتماعية

تأسيس مجتمع مدني صحيح ، لذلك فأنا أرى أن فكرة الاتحاد العام كممثـل للمجتمـع                
 فيه الدولة   المدني وأن يكون هو الجهة التي تتعامل مع وزارة الشئون الاجتماعية وتمثل           

عن طريق أفراد مع احتفاظ ممثلي المجتمع المدني بأغلبية المـشاركة وأيـضاً يكـون               
الاتحاد مسئول مسئولية كاملة عن منظمات المجتمع المدني سواء فى النواحي الإدارية            

  .أو الإشرافية 
أيضاً فيما يتعلق بممارسة العمل العام فأجد أن الأفراد لا توجـد لـديهم ثقافـة                

سته وتمارس العملية بعشوائية شديدة ، كما أن فكرة الحوار الداخلي بين أعـضاء              ممار
المجتمع المدنى لا يتم تناولها على الوجه الصحيح ويجب أن تحـل قبـل أي مـشكلة                 

  .أخرى
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  )جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين(  الأستاذ حسن يوسف -١٤

مصير جمعيـات   .. ة الجباية   أزم"الموضوع الذي سوف أتحدث عنه اليوم هو        
وهو الموضوع الذي أود الحديث عنه فهو يمثل قنبلة قاربت علـى            " الحقوق والرعاية   

الانفجار وخاصة بالنسبة لرؤساء مجالس إدارة تلك الجمعيات ، والمعرضين للغرامـة            
 ، وأود بشكل سـريع      ٢٠٠٥ الخاص بقانون الضرائب لسنة      ٩١والحبس طبقاً للقانون    

وضح أن القائمين على العمل الأهلي فى مصر الآن ، وهم وزارة التـضامن              جداً أن أ  
الاجتماعي ، يعانون من أزمة ثقة تجاه المجتمع المدني وهذا واضح فـى تـصريحات               
السيد وزير التضامن الاجتماعي ، وأيضاً مع تقديري للأمـين العـام للاتحـاد العـام                

العام رعاية الجمعيـات إلا بعـد أن        للجمعيات فأنا أرفض بصورة مطلقة تولي الاتحاد        
تحل إشكاليات الاتحاد مع الجمعيات التي أساسها أن الاتحاد وافق منذ شهرين علـى أن         
تحل جمعية أهلية فى التأهيل الاجتماعي فى قنا لأنها أقامت ندوة مع جمعيـة شـموع                
 لحقوق الأفراد المعاقين وذلك نتيجة حقائق مغلوطة تقـدمت بهـا مديريـة التـضامن              

  .الاجتماعى بالمحافظة للاتحاد وللسيد المحافظ 

 ألـزم الجمعيـات     ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١الأمر الأخر الذي أود طرحه أن القانون        
الأهلية بالخصم والتحصيل لحساب الضريبة ، بمعنى أن كل جمعية أهلية فـى حالـة               

 فى   جنيه ٣٠٠قيامها بعملية تجارية أو غير تجارية أو فى حالة صرفها لمبلغ أكثر من              
طبقاً للإجراءات فى القـانون     % ١٠أو  % ٥أو  % ٢الأنشطة فهي ملزمة بخصم نسبة      

وتحصلها لمصلحة الضرائب وتدفعها تحت حساب الضريبة ، وعند قيامهـا بتطبيـق             
القانون فى حالة شراء مستلزمات لإحدى المشروعات يرفض التجار خصم تلك النسبة            

لقـضائي بمـصلحة الـضرائب يطلـب        من الضريبة ، أيضاً فوجئت بمأمور الضبط ا       
 بالرغم من صدور القـانون      ٢٠٠٣الإطلاع على الدفاتر الموجودة بالجمعية منذ عام          

 وعند اعتراضى على ذلك قام بتهديدي برفع قيمة الـضريبة ، وهـذا هـو                ٢٠٠٥فى  
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الأسلوب المتبع الآن مع الجمعيات وهو موقف أرى أنه يجب أن يراعى فـى وضـع                
  .ورشة التوصيات لهذه ال

  

  )جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة (  الأستاذة نجلاء الإمام -١٥

المسألة التي أود مناقشتها أنه لا يخفى على المسئولين أن شخصية المؤسـسات             
موجودة بالفعل ومطبقة من العاملين فـى المجتمـع المـدني وبـالرغم مـن إيمـاني                 

رأي الذي يقول بوجوب تنحية أول رئيس       بالديمقراطية إلا أنه لا يعقل ولست أتفق مع ال        
لأي جمعية عن إدارة الجمعية بعد قيامه بالسعي لإنشاء الجمعية وصرفه لمبالغ كبيرة ،              
والمسألة الأخرى أنه لا يخفى على الجميع أن فكرة سيطرة الجهاز الأمني على وزارة              

ه نتيجة لهذه   التضامن الاجتماعي هي السبب الرئيسي فى كافة المعوقات الأخرى ، وأن          
المعوقات تلجأ كافة الجمعيات لفكرة التحول لشركات مدنية نتيجة للمشاكل التي تواجهها            

  . عند إنشاء الجمعية 
  

  )جمعية أنصار حقوق الإنسان ( السيد المستشار عادل عبد الباقي -١٦

أتقدم بالشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان لعقده مثل هذه الملتقيات التي تقبل            
ى المشاركة فيها باهتمام كافة منظمات المجتمع المدني ، أما عن الموضـوع الـذي               عل

أرغب فى الحديث عنه فهو قيام المجلس بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية ضمت عدد             
من المفكرين وأساتذة القانون العام والدستوري بشكل خاص ، وقدمت اللجنـة تقريـرا              

ن الصحافة وبعض أعـضاء المجلـس يقومـون         ببعض المقترحات ، ولكننا فوجئنا بأ     
بمهاجمة هذا التقرير من منطلق أنهم يرون أن المجلس فى هـذه الحالـة قـد تجـاوز                  
اختصاصاته ، ولكنني أرى أن اقتراح تعديل الدستور هو من صلب العمل فى حقـوق               

ة الإنسان وذلك لأن الدستور هو أساس تنظيم علاقة الفرد بالدولة وعلاقة منظمات الدول            
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ببعضها ، لذا فهذا من أهم أولويات المجلس ، وأرى أننا بدلاً من مهاجمة المجلس يجب                
  .علينا شكره 

أما عن فكرة إنشاء اتحاد نوعي للجمعيات فأقترح أن تكون التوصـية بـدعوة              
الجمعيات للبدء فى اتخاذ إجراءات إنشاء هذا الاتحاد النوعي ، وأن نوصي بـأن يـتم                

ت بحيث تصبح كل السلطات المقررة للجهة الإداريـة فيـه مـن             تعديل قانون الجمعيا  
  .اختصاص الاتحاد النوعي المراد إنشاؤه 

أيضاً من أهم المشاكل التي تواجه جمعيات حقوق الإنسان وخاصة التي لايوجد            
لديها تمويل ذاتى ، مشكلتين أولها المتعلقة بمقر الجمعية وأقترح أن نوصـي باسـتبعاد      

 الجمعية ، أما المشكلة الثانية فهي المتعلقة بعقد الندوات فمـن بـاب              المراقبة على مقر  
التسهيل على الجمعيات أقترح أن يتم الاتفاق بين مراكز الشباب والجمعيات لتمكينها من             

  .عقد الندوات بها 

  
  )مرآز الكرمة لحقوق الإنسان ( الأستاذ أحمد أسامة - ١٧

هذا الملتقى ، وأنتقل للحديث عن الهجمة       بداية أتقدم بالشكر للقائمين على تنظيم       
الشرسة التي يتعرض لها المجتمع المدني حاليا من خلال تشويه صورته وطبيعة دوره             
  لدى الرأى العام ، بالإضافة لتعرض المجلس القومي كذلك لنفس الهجمة سـواء عليـه               

مع المدني  أو على الشخصيات البارزة التي تحمل عضويته ، وكذا بالنسبة لعلاقة المجت           
  .بجهات التمويل الأجنبية والتي يعتمد عليها بصورة كبيرة نظراً لقلة موارده المحلية 

 نجد أن الجمعيات الأهلية يحظر عليهـا        ٨٤ من القانون    ١١أما بالنسبة للمادة    
التعرض أو العمل فيما يختص به نشاط النقابات والأحزاب وهي نقطة نحتاج للتوقـف              

مدني تعمل جمعياته من خلال برامج لدعم الديمقراطية والتنميـة          عندها لأن المجتمع ال   
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البشرية فى النقابات المتنوعة وهذا تقوم به الجمعيات بالفعل وأرى أن يتم تعديل هـذا               
  . النص فى القانون 

أيضاً أجد أن من أكبر المشكلات التي تواجه الجمعيات أنها ليس لديها معرفـة              
ديم البرامج للجهات التمويلية ولمن ، وكيفية عرض وطرح         كافية بنظم التمويل وكيفية تق    

البرامج والميزانيات وما إلى غير ذلك ، ولكن أعتقد أن جهة مثل المعونـة الأمريكيـة            
قامت بإعداد نماذج جاهزة لتقديم هذه البرامج وفى اعتقادي أن مـا يحتاجـه أعـضاء                

  .ذ برامجهالمجتمع المدني هو الدعم الفني لوضع آليات العمل لتنفي

أخر نقطة أود طرحها متعلقة بفكرة إنشاء اتحاد للجمعيات الأهلية ففي رأيي أنه             
من الممكن أن تكون التوصية بدعوة منظمات المجتمع لحضور الاجتماعـات النوعيـة         
للمجلس القومي لحقوق الإنسان حيث أرى أننا لسنا بحاجة لإنشاء اتحاد نوعي بل أرى              

  .ات ومشاركاتهم إلى المجلس ستكون أكثر فاعلية أن تقديم مقترحات الجمعي
  
  )الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية( الأستاذ عمرو الكاشف -١٨

بداية أود التعليق على حديث الأستاذة نجلاء الإمام بأنه مـن الـصعب علـى               
م شخص واحد العمل لإنشاء جمعية وأنه لو تقاسم هذا الجهد مجموعة عمل بسيطة سيت             

توزيع المجهود وسيتم حل جزء كبير من المشاكل التي تعـوق العـاملين فـى مجـال      
  .المجتمع المدنى 

أيضاً أود أن يكون هناك تعاون بـين وزارة التـضامن الاجتمـاعي ورجـال               
الأعمال المصريين لتمويل أنشطة وبرامج التنمية داخل الجمعيات حتى نتفادى المشاكل           

 وفرض سيطرة جهات خارجية على عمل الجمعيات داخل         المتعلقة بوجود تمويل أجنبي   
  .مصر 
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أرجو أيضاً إيجاد شبكة معلومات وقاعدة بيانات للجمعيات توضح الغرض من              
  .إنشائها وأيضاً العمل التي تقوم به وما يمكن أن تقدمه من فائدة للأفراد 

  

لأسيوية لحماية الجمعية المصرية الأوروبية والأفريقية وا( الأستاذ حمدي ليالي -١٩
  )حقوق الإنسان 

بداية أرغب فى توضيح أن المجلس القومي يجب أن يساعد الجمعيات الأهليـة             
بتوفير الرعاية وإمدادها بالخبرات الموجودة به ، أيضاً لا أتفق مع الرأي القائل بوجوب              

لتمويـل  تبعية الجمعيات للاتحاد العام بدلاً من وزارة التضامن ، أيضاً بالنسبة لمشكلة ا            
فهناك جهات تمويلية كثيرة يمكن الاعتماد عليها ، بالإضافة إلى وجوب إيجاد علاقـة              

  .بين المجلس القومي والجمعيات الأهلية حتى تنشط فى المستقبل 
  

  )مرآز الجنوب لحقوق الإنسان ( الأستاذ وجدي عبد العزيز -٢٠

ت أننا عند إنشاء    أود أن أتطرق لنقطتين فى حديثي، أولهما أن من أهم المعوقا          
أي جمعية لا نواجه فى الحقيقة الجهة الإدارية المسئولة عن الإنـشاء وإنمـا نواجـه                
الجهات الأمنية وهي التي تتحكم فى مصير العمل اليومي لكافة الجمعيـات الحقوقيـة              

  .وغير الحقوقية فى مصر 

لجهات الإدارية   والتي تتيح ل   ١١أما النقطة الثانية فمتعلقة بمطالبتي بإلغاء المادة        
والتي هي فى الواقع جهات أمنية التدخل المستمر ووقف أنشطة الجمعيات بشكل يومي،             
أيضاً أود أن أوضح أن الأمن فى مقابل ضغطه على عمل الجمعيـات للتوقـف عـن                 
محاربة أي انتهاك يحدث على حقوق الإنسان نجد أنـه متـساهل فـى التحقيـق فـى                

وأرى أن المجلس القومي يجب أن يتدخل لدى الجهات         الانتهاكات التي تقع فى مصر ،       
الأمنية لكي يبعدها عن الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية ، بالإضافة لدوره المنوط            

  .به وفقا للقانون 
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وفي نهاية الجلسة عرض الأستاذ عبداالله خليل مقرر الورشة أهـم الاتجاهـات             
  :التي عرضت فيها على النحو التالى 

  

  هم الاتجاهات التى عرضت فى الجلسة الأولىملخص لأ
  

  :بالنسبة للاتجاهات العامة للمداخلات وضح الآتى 

 مـن   ١١اتساع نطاق المحظورات واستخدام تعبيرات مرنة ومطاطة فى المادة           .١
القانون كمبرر لتدخل الجهات الأمنية وتقييد نشاط الجمعيات والحل الإدارى لها           

 . جلس إدارة مؤقت أو مصفي للجمعية أو عزل مجلس الإدارة وتعيين م

التدخل فى مبدأ الاستقلال الذاتي للمنظمات الأهلية وكـذلك حريـة المنظمـات       .٢
الأهلية ذاتها فى إدارة شئونها بما فى ذلك إقرار القواعد التي تنظم من خـلال               
اجتماعاتها وتشكيل أجهزتها الداخلية وأحوال اندماجها وضرورة موافقة الجهـة          

 .على أي تعديل فى النظام الداخلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية الإدارية 

اشتراط الجهة الإدارية على الجمعية ضرورة إخطارها عن كل نشاط تقوم بـه              .٣
 .على حدة مع بيان تفصيلي عن نوع النشاط 

اشترط القانون واللائحة عند عمل الجمعية فى أكثـر مـن مجـال ضـرورة                .٤
 .  دارية الحصول على موافقة من الجهة الإ

اشتراط موافقة السلطة المحلية المختصة عند مباشرة المنظمة الأهلية لأي نشاط            .٥
خارج دائرة مركزها الرئيسي والتعقيدات الخاصة بالموافقة علـى نقـل مقـر             

 . الجمعية خارج دائرة مديرية الشئون الاجتماعية المسجلة بها

ي تباشره الجمعية يتطلب    ازدواج جهة الترخيص فى حالة ما إذا كان النشاط الذ          .٦
 . الحصول على ترخيص من وزارة أخرى
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كما أن إصدار النشرة الدورية للمنظمات الأهليـة يقتـضي الحـصول علـى               .٧
 . ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة

ازدواج الجهات الرقابية على أنـشطة الجمعيـات بخـلاف وزارة التـضامن              .٨
 والأجهـزة   -هـة رقابيـة      وهو ج  -الاجتماعي كالجهاز المركزي للمحاسبات     

 . الأمنية

  التدخل فى قرارات تصدرها المنظمات الأهليـة ممثلـة فـى مجلـس الإدارة               .٩
 . أو الجمعية العمومية وإبطالها

وجوب عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وحق الجهـة            .١٠
 . الإدارية باستبعاد أي من المرشحين لعضوية المجلس

الجهة الإدارية على الوثائق والمستندات فـى أي وقـت          حق التفتيش من جانب      .١١
 .ودون إخطار

عدم التزام الجهة الإدارية بقرارات لجان التوفيق وفض المنازعات ممـا يعـد              .١٢
 .  معه إهداراً للوقت والجهد وتعطيل حق التقاضي

 . حق الجهة الإدارية فى إنهاء الوجود المادي للمنظمة عن طريق الحل الإداري .١٣

  ة الإدارية بتعيين إحدى الأشـخاص كمفـوض فـى مجلـس الإدارة             قيام الجه  .١٤
أو تعيين هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية أو تعيين مصفي وعزل مجلـس الإدارة             

 . المنتخب

فرض قيود على التبرعات وإقامة الحفلات والمعـارض باشـتراط الموافقـة             .١٥
 . المسبقة والرقابة اللاحقة من الجهة الإدارية

دمة لصندوق إعانـة الجمعيـات والاتحـادات النوعيـة          ضعف الإعانات المق   .١٦
 . والإقليمية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي
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كثرة المشكلات التي تثيرها الجهات الإدارية على قبول التبرعات من الهيئـات             .١٧
الأجنبية المرخص لها بالعمل فى مصر رغم إخطارهـا بالمـشروع وقيمـة             

 . التبرع والجهة المتبرعة

  دة بيانات ومعلومات عن الهيئات الأجنبية العاملة فـى مـصر           عدم وجود قاع   .١٨
أو دليل شامل لها، وكيفية التعامل معها، وعدم النشر الكافي للاتفاقيات الدولية            
المبرمة بين وزارة الداخلية وبين الهيئات الدولية العاملة فـى مـصر طبقـاً              

  . ٢٠٠٢ لسنة ٨٤لأحكام القانون رقم 

ى ضرورة موافقة الجهة الإدارية على المنح المقدمـة         رغم أن القانون ينص عل     .١٩
للجمعيات أو المؤسسات الأهلية خلال مدة ستين يوماً ، إلا أن الجهة الإدارية             
تتأخر دائماً فى إرسال الموافقة، ولا تلتزم بالمدة المحددة فى القـانون ممـا              

ها تضطر معه الجمعية إما بسبب رفض جهات الأمن أو الجهات الإدارية نفس           
لرد مبلغ المنحة ، أو إلى عدم تنفيذ النشاط خلال السنة المالية المحددة للجهة              

 . المانحة

فرض قيود على عضوية المنظمات والمؤسـسات الأهليـة فـى الجمعيـات              .٢٠
والمؤسسات الدولية والإقليمية التي تمارس نفس ذات نشاطها، وهو ما يعوق           

ع تلك المؤسسات التي تمارس     هذه الجمعيات فى إنشاء التحالفات والشبكات م      
 . ذات الأنشطة، وتعمل على تحقيق ذات الأهداف وأغراض الجمعية

فى تعـارض   ) المنافع الشخصية   ( عدم وضوح قاعدة حظر تضارب المصالح        .٢١
من القانون والتي تحظر الأولى الجمع بـين عـضوية           ) ٣٩ و   ٣٦(المادتين  

لتي تقضي بجواز تعيين مديراً     مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر، والثانية ا      
 . للجمعية من أعضاء مجلس الإدارة، ويحدد قرار التعيين المقابل الذي يستحقه
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وعدم ) الضوابط الخاصة بحظر النشاط السياسي      ( التوسع فى تفسير مصطلح      .٢٢
الالتزام بحرفية ما ورد فى اللائحة التنفيذية بـشأن تحديـد ماهيـة النـشاط               

 . السياسي

 من القانون، والتي توفر إعفاءات ومزايا ضـريبية،         ١٣ المادة   عدم تفعيل نص   .٢٣
وعدم امتداد هذه الإعفاءات إلى ضرائب المبيعات على الأنـشطة الخدميـة            

 .والاقتصادية التي تقوم بها الجمعيات، والتي تدخل ضمن أغراضها

عدم وعى الموظفين بوزارة التضامن الاجتماعي والهيئات والمصالح الحكومية          .٢٤
ينها مأموريات الشهر العقاري بالإعفاءات والمزايا الممنوحة للجمعيات        ومن ب 

 .٢٠٠٢ لسنة ٨٤والعديد من نقاط القانون رقم 

عدم وجود قواعد محاسبية موحدة لعمل الجمعيات وهو الأمر الـذي يعـرض              .٢٥
الجمعيات للخضوع لبعض مندوبي الجهة الإدارية للقيام بأعمـال الحـسابات           

   . وإعداد الميزانيات

عدم إقرار القانون بحق الجمعيات والمؤسسات الأهليـة فـى رفـع الـدعاوى       .٢٦
القضائية أو الانضمام للدعاوى القائمـة للتـصدي والـدفاع عـن القـضايا              

 .الاجتماعية والثقافية والقومية التي تدخل فى نطاق غرضها

التوسع فى العقوبات السالبة للحرية فى قانون الجمعيات، مما يؤدي إلى عزوف             .٢٧
 . الأفراد عن المشاركة فى العمل التطوعي

هناك حالة من فقدان الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني ،بالإضافة لوجود نوع             .٢٨
 .من الوصاية الأبوية من الحكومة تجاه المجتمع المدني 

 .عدم وجود اتحاد نوعي لجمعيات حقوق الإنسان  .٢٩
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عية الحقوقية ونـشر    عدم اعتبار أنشطة منظمات حقوق الإنسان فى مجال التو         .٣٠
ثقافة حقوق الإنسان وتسجيل الناخبين ضمن ميادين عمل ونشاط الجمعيـات           

 .وأنها تخرج من إطار تعريف النشاط السياسي المحدد فى اللائحة التنفيذية 

 .عدم السماح بإنشاء صناديق تدبير أموال لدعم الجمعيات  .٣١

 .عدم التوسع فى أنماط الجمعيات والمنظمات الأهلية  .٣٢
  

  مداخلات رآزت على مشكلة التمييز الحكومي فى التعامل مع الجمعيات 

التمييز بين المنظمات التنموية وجمعيات رجـال الأعمـال وبـين المنظمـات              .١
 . الحقوقية التي تسعي لتنمية وعي الأفراد بحقوقهم أو لرصد الانتهاكات

لبنـوك  قيام المؤسسات الحكومية المسئولة عن تمويل العمل الأهلية وبعـض ا           .٢
بتقديم المنح والقروض لصالح جمعيات رجال الأعمال، وفـى ذات الوقـت لا             
تتمتع بهذه الميزات منظمات العمل الأهلي التنموية خاصـة جمعيـات التنميـة             

 . المحلية

تدخل وزارة التضامن الاجتماعي وجهات الأمن فى عمل الجمعيـات الخيريـة             .٣
على  الجمعيـات الأهليـة ذات       بذريعة وجود تيارات دينية تنزع نحو السيطرة        

النشاط الخيري أو التنموي، كما يتم استبعاد بعض أسماء من تيـارات معينـة              
وخصوصاً من ذوي المرجعية الإسلامية الذين ينتمون لتيار فكـري وسياسـي            

  . معين من عضوية الجمعيات والمنظمات الأهلية
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  :) تترآز فى(هلية مداخلات رآزت على المشكلات الذاتية تتعلق بالمنظمات الأ

قلة الإمكانيات وضعف القدرات المادية للمنظمات وغياب استخدام التكنولوجيـا           .١
وغياب الكفاءات المهنية وضعف القدرات البشرية وغياب سبل الإدارة الرشيدة          

 . والجيدة والحديثة للمنظمات

مر غياب التدريب والتثقيف لقيادات وأعضاء المنظمات الأهلية والتدريب المست         .٢
 . لهم

 . شخصية العمل داخل بعض المنظمات وسيطرة النخبة عليها .٣

عدم تفعيل دور الجمعيات العمومية فى الرقابـة وعـدم انتظامهـا فـى عقـد                 .٤
الجمعيات العمومية ونشر الميزانيات التفصيلية وأوجـه التمويـل وأغراضـه           

 . وأوجه إنفاقه
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  الجلسة الثانية
  نية العاملة فى مجال حقوق الإنســـانالوضع القانونى للشرآات المد

  و المؤسسات الأجنبية العاملة فى مصر

  

 الأمـين العـام     –رئيس الجلسة   (محمد فائق   / الأستاذ  فى بداية الجلسة رحب     
بالـسادة  ) للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القـومى لحقـوق الإنـسان           

مع المدنى فى مجال التنمية بمصر،      الحضور وأكد أهمية الموضوع فى تفعيل دور المجت       
واثنى على أوراق العمل التى تم عرضها فى الجلسة الأولى ، كما أشاد بثراء محتـوى                
المداخلات المكتوبة ، والمناقشات المفتوحة التى تمت بالجلسة الـدولى متوقعـاً نتـائج              

 خلاتأوراق العمѧل والمѧدا    مثمرة من ورشة العمل ، ثم قدم سيادته المشاركين لعـرض            
  :وذلك على النحو التالى 

  
  )إدارة المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية( المستشارة نرمين عبد االله عفيفى -١

الإطار القانونى لعمل   "رحبت بالسادة الحضور ثم قامت بعرض مداخلتها حول         
دور المنظمات غير الحكومية فى دعم      ".. "المنظمات غير الحكومية الأجنبية فى مصر       

والتـى  " والإطار القانونى لعملهم فـى مـصر      .. وق الإنسان على المستوى الدولى      حق
ذكرت فيها إن احترام حقوق الإنسان يتطلب إيجاد أعمدة ثلاثة لا غنى عنهـا ، يتمثـل                
الأول في التشريعات المحلية والدولية التي تضمن احترام تلك الحقوق، ويتمثل الثـاني             

ادرة على التوعية بتلك الحقوق، أما الثالـث فيتطلـب          في إعلام قوي ووسائل إعلامية ق     
وجود مؤسسات تعمل على مراقبة ورصد الانتهاكات التي يمكن أن تتعرض لها هـذه              
الحقوق، وقد برز في هذا الإطار دور مؤسـسات المجتمـع المـدني بـصفة عامـة                 

ول  بصفة خاصة وبالرغم من أننا سـنتنا       – كأحد مكوناته    –والمنظمات غير الحكومية    



 
 

-١١٢-

في هذه الورقة الإطار القانوني المنظم لعمل المنظمات غير الحكوميـة الأجنبيـة فـي               
  .مصر، إلا أنه من المفيد إلقاء الضوء على عدد من العوامل التي أثرت في هذا الدور

مكن القول بأن مفهوم المجتمع المدني قد اكتسب أهمية كبيرة مع المد الطاغي             ي
فاعلين  المجتمع المدني المحلي والعالمي منها       فاعلة داخل أفرزت تيارات   والتي  للعولمة  

مؤسسين للعولمة الليبرالية الجديدة ويتمثل هؤلاء في جمعيات رجـال الأعمـال مثـل              
تيار إصلاحي لا يرفض العولمـة      بجانب  المنتدى الاقتصادي العالمي والمراكز البحثية،      

 عدد كبير من المنظمات غيـر       ويؤمن بإمكانية إصلاح مؤسساتها ويتجلى هذا التيار في       
لكية علـي المؤسـسات الماليـة الدوليـة     هيالحكومية التي سعت إلي إدخال إصلاحات   

وإدراج مفاهيم ورؤى تشغل بال تلك المنظمات مثل مفاهيم البيئة والتنميـة المـستدامة              
وقد تجلى تزايد الاهتمام بدور المجتمع المدني علـى          ،والنوع والاعتبارات الاجتماعية  

  :لمستوى الدولي والإقليمي والمحلي فيما يليا

ر ما يسمي بالمجتمع المدني العالمي الذي يتميز باعتماده بشكل كبير علي            ظهو •
ثورة الاتصالات والمعلومات والتي وفرت له وسائل اتصال لم تكن موجودة أو            

  .متوفرة من قبل

أحداث الحادي  بعد  الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية        اقتناع   •
ً  بأن بعض دول منطقة الشرق الأوسط قد باتـت           ٢٠٠١عشر من سبتمبر عام     

في حاجة إلى إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة،           
عدم وجود أنظمة ديموقراطية حقيقية في عدد مـن         الفقر و أن عدم المساواة و   و

لأعمال الإرهابية، ومن هنا انطلقـت      دول المنطقة هي الأسباب الرئيسية وراء ا      
عدة مبادرات تدعو إلى الإصلاح في دول المنطقة عبر شراكات لا تقتصر على             

 وخاصة المنظمات   المجتمع المدني مؤسسات  الحكومات فحسب بل تشمل أيضاً      
 .غير الحكومية 
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 كأحد  –تصاعدت أهمية المجتمع المدني بصفة عامة والمنظمات غير الحكومية           •
المعنيـة بمنطقـة     بصفة خاصة حتى باتت جميع مبادرات الإصلاح         – مكوناته

 تنطوي على مكون أساسي يهدف إلى دعم وتطـوير المجتمـع            الشرق الأوسط 
أهم هذه المبـادرات فـي      (المدني باعتباره آلية أساسية في تنفيذ تلك المبادرات         

 ـ  "الوقت الحالي هي مبادرة مجموعة الدول الثماني الصناعية          شرق مبـادرة ال
مبادرة المـشاركة   " ومبادرة الاتحاد الأوروبي    " الأوسط الموسع وشمال أفريقيا     

 .) "الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط والشرق الأوسط 

اتجاه الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإقليمية إلى دعم علاقاتها مع المجتمع             •
كل متزايد في اجتماعاتها، دعم من      المدني وإشراك المنظمات غير الحكومية بش     

ذلك الدور المتصاعد الذي تلعبه تلك المنظمات في المؤتمرات الدوليـة الهامـة       
مثل مؤتمرات منظمة التجارة العالمية ومؤتمرات المراجعة الخاصة باتفاقية منع          

ومـا   المرآة والبيئة وغيرها،     تالانتشار النووي والمؤتمرات المعنية بموضوعا    
قدرة كبيرة على تنظيم نفسها فـي شـبكات إقليميـة           ك المنظمات من    تل هأثبتت

 علـى التوصـيات والقـرارات       إحداث تـأثيراً  من خلالها   عالمية استطاعت   و
 .عن تلك المؤتمرات صادرة ال

تصاعدت أهمية المجتمع المدني على مستوى التعاون الأورومتوسـطى وقـد            •
 الإنسان، والمنتدى المدني    تبلور ذلك في تأسيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق      

الأورومتوسطى والذي انبثق عنه منبر المنظمات غير الحكوميـة فـي إبريـل            
 بلوكسمبورج وذلك في إطار الاحتفال بمرور عشرة أعوام على إطلاق           ٢٠٠٥

 .١٩٩٥عملية برشلونة في نوفمبر 

اتجاه عدد من الدول إلى إرساء قوانين داخلية واستراتيجيات خاصـة بـالمنح              •
 خاصـة   مؤسسات المجتمع المدني  تمويل  ه جزء كبير منها ل    يوجم ت لمعونات يت وا

مثل الولايـات المتحـدة     بشكل مباشر أو غير مباشر      المنظمات غير الحكومية    
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والاتحاد الأوروبي في حالة مصر، حيث اقتطعت الولايات المتحدة الأمريكيـة           
لى المنظمات غيـر    جزءاً من المعونة الاقتصادية لمصر ليتم توجيهها مباشرة إ        

الحكومية العاملة في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، بينمـا    
أطلق الاتحاد الأوروبي عدة مبادرات منها مبادرة تعزيز الديموقراطية وحقوق          

   .١٩٩٤الإنسان التي أطلقها البرلمان الأوروبي عام 

  

لأهـداف الإنمائيـة للألفيـة      تناول التقرير المرفوع للأمم المتحدة والخـاص با       
MDG تحت عنـوان  Millennium Project: Investing in Development 

 دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة،            ٢٠٠٥في يناير   
والتي يتطلب تحقيقها مساهمة فعالة من جانب تلك المنظمات، وقد أفرد التقرير فـصلاً              

  .  منظمات المجتمع المدني في تحقيق تلك الأهداف كاملاً يتناول دور 

ويشير البنك الدولي في معرض حديثه عن التطور الذي شهده المجتمع المـدني         
المجتمع المدني وحجمه وقدرته في جميـع أنحـاء   عمل  مفاجئ في نطاقالسع إلى التو

نظمـات  زيادة عـدد الم     أوضحت التقارير  فقد المنصرم، على مدى سنوات العقد    العالم
منظمة في عـام    ٢٦٠٠٠ إلى   ١٩٩٠ منظمة في عام     ٦٠٠٠غير الحكومية الدولية من     

١٩٩٩ .  

المساعدة الإنمائية  كما أصبحت منظمات المجتمع المدني شريكاً بارزاً في عملية
 أن  OECD والتنميةالاقتصادي  التعاون  " على مستوى العالم، وتوضح تقارير منظمة       

بليـون   ١٢-١١ المجتمع المدني كانت قد بلغت حـوالي      المساهمات السنوية لمنظمات    
العشرين، كما أشـار البنـك    دولار من مواردها الخاصة بحلول أواخر تسعينيات القرن

قنوات هامة لتوصيل الخدمات   بمثابةهينظمات المجتمع المدني الدولي أيضاً إلى أن م
ناطق التي يضعف فيهـا     الأخرى، ولا سيما في الم     الاجتماعية وتنفيذ مشروعات التنمية   
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أو حيث تلعـب خبـرات المجتمـع        مرحلة ما بعد النزاعات،     التواجد الحكومي، أو في     
 وهو ما أشار إليه أيضاً التقريـر الخـاص   للعمل الحكومي المدني وتجاربه دوراً متمماً

  .بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

 الـسياسات العامـة  في تشكيل المنظمات غير الحكومية تأثير   كذلكأتضحوقد 

 تضح هذا النشاط جلياً من خلال الحملات الدعائيةاو. العالمية خلال العقدين الماضيين

 الناجحة التي تدور حول قضايا بعينها مثل حظر زرع الألغام الأرضية، وإلغاء الديون،

. وحماية البيئة، والتي نجحت في استقطاب آلاف المساندين في شتى أنحاء المعمـورة            
 ـن المنتدى الاجتماعي العالمي الذي عقد في بورتو ألي        كا وقد  ٢٠٠٣ري فـي ينـاير    ج

  مشارك بغرض مناقشة وطرح بدائل أكثر إنصافاً واسـتدامة ١٠٠٠٠٠بحضور قرابة 

  .من الأمثلة الحديثة على ذلك لنماذج العولمة الاقتصادية الحالية 

 ـالعمد العديد من المنظمات الدولية إلى إقامة شـراكات مـع             غيـر  ات  منظم
الشراكة التي أقامها البنك الدولي مع المنظمات العاملـة فـي           من أمثلة ذلك    والحكومية  

نامي، و اجتماع رئيس البنك الدولي مع عددٍ        ومجال الإغاثة في ذكرى موجات المد تس      
 ينـاير   ١٨في  شبكة الإنترنت    فى أربع قارات من خلال    غير الحكومية   منظمات  المن  

  . عن طريق الفيديو  ٢٠٠٦
   

  :دور المنظمات غير الحكومية في دعم حقوق الإنسان على المستوى الدولى 

 التي تـم الـنص      – إن لم يكن جميعها      –يمكن القول بأن معظم حقوق الإنسان       
عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تناولتها الاتفاقيات الدولية المعنية، تعد            

مية، فإذا أخذنا على سبيل المثال حق الإنـسان فـي           مجالاً لعمل المنظمات غير الحكو    
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لـسنة        ) ٣( الحياة والحرية وسلامة شخصه مادة      

 نجد أن العديد من المنظمات تدافع عن هذا الحق سواء ضد الإهدار عبثاً أو ضد                ١٩٤٨
 يتـسم بهـا عمـل       المساس به عن طريق التعذيب ، فضلاً عن السرعة والكفاءة التي          
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المنظمات غير الحكومية التي تتدخل في أوقات الكوارث الطبيعية وفتـرات مـا بعـد               
كذلك فيمـا   . الحروب والنزاعات المسلحة بغرض إنقاذ أرواح المئات من المتضررين          

 من الإعلان والخاصة بالحق في حرية الاشتراك في         ٢٠يتعلق بما نص عليه في المادة       
  والحق في العمـل مـادة      ) ٢٦(السلمية ، والحق في التعلم  مادة        الجمعيات والجماعات   

  . وغيرها من الحقوق التي تمثل مجالات أساسية لعمل المنظمات غير الحكومية ) ٢٣(

وإذا حاولنا أن نضع تعريفاً بسيطاً لما يقصد بحقـوق الإنـسان لوجـدنا أنهـا            
، وتلك النوعية مـن الحقـوق        "الحقوق التي يتمتع بها الفرد باعتباره إنساناً      " مجموعة  

تستقيم للبشر جميعاً دونما تفرقة على أساس من اللون أو الجنس أو العقيدة أو اللغـة أو                 
فهي إذن حقوق لا يمكن للفرد التنازل عنها لأنها         " الدين أو أي شكل من أشكال التمييز        

  .تتصل اتصالاً دائماً بطبيعته كإنسان

" مية العاملة في مجال حقـوق الإنـسان         ويمكن تعريف المنظمات غير الحكو    
المنظمات التي تأخذ على عاتقها الدعوة إلى حماية حقوق الإنـسان والتـي             " باعتبارها  

تسعى إلى نشر الوعي بتلك الحقوق فضلاً عن مراقبة الممارسات التي قد تنطوي على              
راداً كانوا  انتهاك لحقوق الإنسان بغية رصدها والعمل على وقفها ومحاسبة مرتكبيها أف          

  " أم حكومات 

وتعرف المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بأنها              
مجموعة المنظمات التطوعية غير الهادفة للربح، المستقلة عن الحكومـات، وتتبنـى            "

، هذا وقد أضـحى     " أهدافاً عامة لها سمة عالمية، تعمل وتنشط خارج حدود قطر معين          
المنظمات الدولية يغطي سائر مجالات العمل الدولي تقريبـاً، عـن طريـق             نشاط هذه   

مراقبة مدى التزام الدول ذات السيادة أو امتثالها في مجالات عدة، منها حمايـة البيئـة                
مثل أطبـاء بـلا حـدود،       (، والقانون الدولي الإنساني     )حركة السلام الأخضر الدولية   (

من قبيـل منظمـة     (قانون الدولي لحقوق الإنسان     ، وال )واللجنة الدولية للصليب الأحمر   
وقد لعبت هذه المنظمات دوراً مهمـاً       ). العفو الدولية ومؤسسات مراقبة حقوق الإنسان     
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في اقتراح مشروعات لاتفاقيات ومعاهدات دولية في مختلف المجالات أو في صـياغة             
تنوع البيولوجي، أو   هذه الاتفاقيات، مثل حظر الاتجار بالمواد الخطرة أو الحفاظ على ال          

  .مقاومة التصحر أو منع التعذيب، أو حقوق الطفل

  
  ويمكن رصد أهم التغيرات التي طرأت على دور المنظمات غير الحكومية فيما يلي 

التوسع في الأنشطة التي تمثلت أولاً في الدعوة والدفاع ومـساندة المـصالح     •
الاجتماعيـة  العامة في المجتمعات المحلية مـن أجـل تحـسين الأوضـاع             

والسياسية من خلال محاولة التأثير علي السياسيات العامة وثانياً في محاولة           
  .التأثير علي الرأي العام بغرض زيادة الوعي بأهمية حقوق الإنسان

أصبحت المنظمات غير الحكومية أداه فعالـة مـن أدوات تنفيـذ الـسياسة               •
ام بحقوق الإنـسان    الخارجية من خلال استخدامها للضغط علي الدول للاهتم       

أو لتحريك قضايا معنية على الصعيد الدولي مثل الاهتمام بحقوق المهاجرين           
ونزع السلاح وغيرها، واكب ذلك تحول دور هـذه المنظمـات مـن دور              
اجتماعي صرف إلي دور تنموي اجتماعي اقتصادي وسياسي يعمـل علـى            

المستويين الـدولي   التوعية والدفاع والمساندة والمطالبة بحقوق الإنسان على        
  .والمحلي

نشطت معظم المنظمات غير الحكومية في الإعداد للمؤتمرات التـي تعقـد             •
بالتوازي مع المؤتمرات الدولية الحكومية وظهر ذلك الدور جلياً في إفـشال            
عدة مؤتمرات هامة مثل مؤتمرات منظمة التجارة العالمية ومؤتمرات البيئة،          

بخفض معدلات الفقر في العالم وإيجاد عدالة       فضلاً عن مناداة تلك المنظمات      
  . من خلال عقدها للعديد من المؤتمرات الدولية الدوليةفي التجارة 
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أولى الجهات الحكومية إدراكـاً لتـصاعد دور        من  كانت وزارة الخارجية    لقد  
المجتمع المدني على المستوى العالمي، هذا الدور الذي فـرض نفـسه علـى أعمـال                

ية الحكومية من خلال تنظيم نفسه وترسيخ تواجده على الصعيد الـدولي      المنظمات الدول 
في مختلف المجالات، وقد دعم هذا الدور عدد من العوامل أهمها تأكيد ميثـاق الأمـم                
المتحدة على دور المنظمات غير الحكومية في مختلف المجالات، حيث جاء في نـص              

أن يجـري   " دي والاجتمـاعي       من الميثاق والتي أوكلت للمجلس الاقتـصا       ٧١المادة
الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلة فـي             

، كما تم  إعطاء العديد من المنظمات غير الحكومية الصفة الاستـشارية             " اختصاصه  
حجم مشاركة المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي الاجتماعـات            ، وارتفع   في المجلس 
 الدولية وورش العمل، والتي جاءت في بعض الأحيـان بـالتوازي مـع              والمؤتمرات
  .الدولية  المؤتمرات 

ومن هذا المنطلق حرصت وزارة الخارجية على دعم دور المجتمع المدني 
 والوسائل التي تمتلكها، إيماناً منها بأهمية هذا الدور والأهلي المصري بكافة السبل

يلي عرضاً مختصراً لأهم أوجه الدعم الذي تقدمه ، وفيما ومحلياً المتصاعد عالمياً 
  :وزارة الخارجية  في مجال عمل المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية 

إنشاء إدارة متخصصة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية  •
 . ١٩٩٣منذ عام 

ية الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التصريح للمنظمات غير الحكوم •
 .والأجنبية للعمل على الأراضي المصرية وفقاً لأحكام القانون 

وضع دليل للخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للمنظمات غير الحكومية  •
 .المصرية
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دعم ومساعدة عدد من المنظمات غير الحكومية المصرية في الحصول على  •
في الأمم المتحدة، الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 .ها تقديم الدعم المالي لعدد منو

تسهيل عمليتي الاشتراك والتسجيل للمنظمات غير الحكومية المصرية في  •
المؤتمرات والمنتديات الدولية في مختلف المجالات مما كان له كبير الأثر في 
تزويد تلك المنظمات بالخبرة العملية وجعلها أكثر قدرة على التعامل مع 

 .لات المجتمع مثل الزيادة السكانية والفقر والأمية والبطالة والتلوث البيئيمشك

حلقة وصل بين المنظمات غير الحكومية المصرية ونظيراتها الأجنبية العمل ك •
وذلك من خلال موافاة سفاراتنا في الخارج بالمعلومات اللازمة حول المنظمات 

ت من جهة، وموافاة تلك في كافة المجالاالعاملة غير الحكومية المصرية 
من جهة المنظمات بالمعلومات المطلوبة حول المؤتمرات والمحافل الدولية 

 .أخرى 

  

الإطار القانونى المنظم لعمل المؤسѧسات والمنظمѧات غيѧر الحكوميѧة الأجنبيѧة العاملѧة فѧى                  
  :مصر 

مر الإطار القانوني المنظم لعمل الجمعيات والمؤسـسات الأهليـة المـصرية            
بية الراغبة في العمل بمصر بمرحلتين رئيسيتين سبقتهما مراحل لا يمكن وصفها            والأجن

بالثبات ، حيث لم يصدر خلالها تشريعات مستمرة لتنظـيم عمـل المنظمـات غيـر                
  .الحكومية الأجنبية 

 وحتـى صـدور   ١٩٦٤ لسنة ٣٢ تمتد منذ صدور القانون رقم      :المرحلة الأولѧى  
ا خضعت ممارسـة المنظمـات غيـر الحكوميـة           وفيه ١٩٩٩ لسنة   ١٥٣القانون رقم   

الأجنبية لأنشطتها على الأراضي المصرية إلى إبرام اتفاقيات دوليـة مـع الحكومـة              
المصرية ، وقد شهدت تلك الفترة إبرام اتفاقيات مع عدد المنظمـات غيـر الحكوميـة                
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دوليـة  الأوروبية والأمريكية منها مؤسسة فريديريش إيبريت الألمانية ، منظمة كيـر ال           
الأمريكية وهيئة الإغاثة الكاثوليكية الأمريكية ، والمجلس العربـي للطفولـة والتنميـة             

  .وغيرها 

 ١٩٩٩ لسنة ١٥٣ وهي المرحلة الممتدة منذ صدور القانون رقم        :المرحلѧة الثانيѧة     
وحتى الآن، والذي يعد أول إصلاح تشريعي لحالة الجمعيات الأهلية منـذ الـستينات ،             

القانون ممارسة المنظمات غير الحكومية الأجنبية لنشاطها فـي مـصر ،            وقد نظم هذا    
 لـسنة   ٨٤وبالرغم من إلغاء القانون بعد الحكم بعدم دستوريته ، وصدور القانون رقم             

 فإن نصوص القانونين تكاد تتطابق فيما يتعلـق بممارسـة المنظمـات غيـر               ٢٠٠٢
  .الحكومية الأجنبية لأنشطتها في مصر 

ن القول بأن عمل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الأجنبية         وعلى هذا يمك  
يحكمه إطاران قانونيان الأول ، يتمثل في الاتفاقيات الدولية التي أبرمتهـا المنظمـات              
الأجنبية غير الحكومية مع حكومة جمهورية مصر العربية وصدر بها قرار جمهوري،            

 ولائحتـه   ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٤انون رقم   والثاني هو المنظمات التي تعمل وقفاً لأحكام الق       
التنفيذية ، وتخضع إجراءات التصريح للمنظمات غير الحكومية الأجنبية فـي مـصر             

  :لنصوص القانون واللائحة كما يلى 

تنص المادة الأولى من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقـانون           
 الإخـلال بـنظم الجمعيـات      مع عدم "  ولائحته التنفيذية على أنه      ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤رقم  

المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقية دولية تبرمها جمهورية مـصر العربيـة ، يعمـل                
بأحكام  القانون المرفق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ويجـوز التـصريح              
للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسـسات الأهليـة            

 لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه، ويصدر التصريح للمنظمة مـن             الخاضعة
  ".وزارة التضامن الاجتماعي بناءً على الاتفاق الذي تبرمه وزارة الخارجية مع المنظمة



 
 

-١٢١-

 من اللائحة التنفيذية الإجـراءات التـي تقـوم بهـا            ٧ -٢تتناول المواد من    
بة في العمل في مصر والتي يتعين عليها التقدم         المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغ    

 - شئون المنظمـات غيـر الحكوميـة         -بطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الخارجية       
حكام القانون المذكور على أن يرفـق بـه         التصريح بمزاولة نشاطها في مصر وفقاً لأ      

في مصر، فـإن  المعاهدة أو الاتفاقية التي تستند إليها المنظمة في طلب ممارستها نشاط  
لم يكن هناك معاهدة أو اتفاقية سابقة ، فيعد طلب المنظمة بما يتـضمنه مـن بيانـات                  
اقتراحاً باتفاق ، يصبح اتفاقاً بموافقة وزارة الخارجية عليه والتوقيع عليه ممن يمثلهـا              
ويمثل المنظمة، وفي هذه الحالة يرفق بالطلب عقد تأسيس المنظمة والقـرار المتخـذ              

  .ا في مصربشأن عمله

والـوزارات  جهـات ا  الباستيفاء رأي   الإدارة المختصة بوزارة الخارجية     تقوم  
والذي تحـصل بموجبـه تلـك       ) الاتفاق النمطي   ( إبرام الخطاب المتبادل    المعنية قبل   

  .التضامن الاجتماعي المنظمة على تصريح بمزاولة نشاطها في مصر من وزارة 

ة بعمل المنظمات غير الحكومية الأجنبيـة       ولم يخل تطبيق مواد القانون المتعلق     
في مصر من صعوبات كان أهمها اختلاف تفسير بعض مواد القانون المتعلقة بوجـود              

المنظمة ممارسة نشاطها    وأن تطلب    ،جنبية خارج مصر  الأحكومية  ال غير   مقر المنظمة 
ط اشـترا من اللائحة ، إلا أنه من شـأن         ) ٣(، مادة   فتح فرع لها    في مصر من خلال     

يضيع الفرصة على مصر بأن     أن  وجود المقر الرئيسي للمنظمة غير الحكومية بالخارج        
التي غالباً ما تتقـدم بطلـب أن        العربية   تكون مقراً لعدد من المنظمات غير الحكومية      

 ةتكون القاهرة مقراً لها، كذلك ثار خلاف بشأن أحقية المنظمات غير الحكومية الأجنبي            
زايا والإعفاءات التي تحصل عليها المنظمات المصرية وفقاً        في الحصول على نفس الم    

  .من القانون ) ١٣(للمادة 
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وبالرغم من الصعوبات التي واجهت تسجيل عدد من المنظمات غير الحكومية           
 ولائحتـه  ٢٠٠٢ لسنة ٨٤الأجنبية في مصر، والانتقادات التي وجهت إلى القانون رقم   

   :رصد ما يليالتنفيذية ، فإنه يمكن 

التـي تـم    ) الإقليمية والأجنبيـة    ( أن عدد المنظمات غير الحكومية الأجنبية        •
التصريح لها بممارسة نشاط في مصر قد تجاوز الستين منظمة ، مـن بيـنهم               

 منظمة غير حكومية أوروبية وعربية اتخذت من دول أوروبية مقراً           ٢٦حوالي  
 ١٧ة يابانية، وحوالي    لها مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فضلاً عن منظم        

 منظمة عربية اتخذت من القاهرة مقراً لها مثـل جمعيـة            ١٣منظمة أمريكية و  
 .الضرائب العربية، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية وغيرها 

حدوث تطور في حركة ونوعية نشاط المنظمـات غيـر الحكوميـة الأجنبيـة               •
 التطـور التـي     الراغبة في ممارسة نشاط في مصر، حيث مرت بنفس مراحل         

مرت بها  المنظمات غير الحكومية المصرية ، فبعد أن كان النشاط الخيري هو              
النشاط الغالب على عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية مثل هيئة الإغاثـة            
الكاثوليكية ومنظمة كير الدولية وغيرها، حيث أصبح هناك وجـود للمنظمـات      

ا وسنابل بجانب المنظمات ذات الطابع      ذات الطابع التنموي مثل هابيتات وسيدب     
العلمي المتخصص مثل الجمعية العربية لأمراض وزراعـة الكلـى ومنتـدى            
البحوث الاقتصادية وغيرها ، وتزامن وجود المنظمات التنموية مع ظهور نوع           
آخر من المنظمات وهي المنظمات الحقوقية مثل المنظمـة العربيـة لحقـوق             

 .مناهضة التمييز الإنسان والمنظمة العربية ل

شهدت مصر خلال العام المنصرم تزايداً ملحوظاً في عـدد المنظمـات غيـر               •
الحكومية الأجنبية الراغبة في ممارسة نشاطها في مصر خاصة العاملـة فـي             
مجالات الديموقراطية وحقوق الإنسان ويمكن إرجاع ذلك إلى الحراك السياسي          

والبرلمانية التـي عقـدت عـام       الذي شهدته مصر خلال الانتخابات الرئاسية       
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 ، حيث تقدم عدد من المنظمات غيـر الحكوميـة الأجنبيـة وخاصـة               ٢٠٠٥
 ومؤسسة  NDIالأمريكية منها على سبيل المثال المعهد الديموقراطي الأمريكي         

 بطلب لممارسة نشاط في مصر ومازالت تلك الطلبـات          IFESالنظم الانتخابية   
 .محل الدراسة 

ايد عدد المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبـة فـي       كان من أحد أسباب تز     •
ممارسة نشاط بمصر الاستراتيجيات التي أرستها بعض الدول وعلـى رأسـها            
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في استخدام المنظمـات غيـر الحكوميـة            

 كمـا   –المصرية والأجنبية كأداة لنشر الوعي الديموقراطي وحقوق الإنـسان          
 الأمر الذي أوجد تمويلاً كبيراً تسعى منظمات مصرية وأجنبيـة إلـى             –تعتقد  

 .الاستفادة منه 

  

 وبالرغم  بالرغم من كل ما أثير حول قانون الجمعيات والمؤسـسات             وفى النهاية 
 ولائحتـه التنفيذيـة مـن ملاحظـات         ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٤الأهلية الصادر بالقانون رقم     

اتسم بقدر كبير من المرونة جعلت من مصر دولة         وانتقادات، فإن تطبيق هذا القانون قد       
دوراً منظمات  جاذبة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية و الأجنبية، وقد كان لهذه ال           

تنمويـة فـي مختلـف المجـالات التعليميـة          المشروعات  عدد من ال  فيذ  إيجابياً في تن  
نشر ثقافة حقوق الإنسان    كما كان دورها في     والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية     

  .في مصر 

تبقى الإشارة إلى أن الممارسة العملية أوضحت أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة 
تتعلق بالجهات المانحة للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في مصر سواء من 
 مؤسسات التمويل الدولية أو غير الحكومية والأطر التعاهدية التي تحكم منح تمويل

للمنظمات غير الحكومية في إطار التعاون بين مصر وعدد من الدول، وذلك للاستفادة 



 
 

-١٢٤-

من الدعم المقدم للمجتمع المدني من دول صديقة أو في إطار مبادرات الإصلاح، فضلاً 
عن بحث السبل الكفيلة بتوفير تمويل مصري للمنظمات غير الحكومية بالاستعانة 

  . برجال الأعمال المصريين 

  
  ) :المرآز الديمقراطي المصري (  الأستاذ صالح نصير -٣

معوقات الجمعيات الأهلية داخل محيط المجتمع المدنى "عرض مداخلته حول 
  "والوضع القانونى للشركات المدنية فى مصر و الطابع القانونى للمنظمات الأهلية

  
   معوقات الجمعيات الأهلية داخل محيط المجتمع المدني–أولاً 

ت الأهلية التي تخطو على درب المجتمع المدني تعاني في بدء نـشأتها             الجمعيا
من خوف أفراد المجتمع المدني من التعامل و التقرب منها سيما مجموعة الجمعيـات              
التي تنادي بالتأهيل القانوني والسياسي لأفراد المجتمع المتواجدة داخله كافة، وبخاصة           

فإن إحجام الأفراد عن    .  فهو الثروة الحقيقية   النشء الذي سيكون له دور واعد بالمجتمع      
التعامل مع الجمعيات الأهلية يعوقها عن نشر أفكارها، ومشروعاتها الهادفة إلى تحقيق            
الديمقراطية، و التنمية، و تفعيل التكافـل بين كافة أفراد المجتمع، وأيضاً الإعداد الجيد             

راطية، و بالطبع حق الأجيال القادمة أيضاً       للأجيال السابقة التي فاتها التنعم بفوائد الديمق      
و ذلك من منظور أن هذه الأجيال سوف يتم الاعتماد عليهـا            . لتنعم بفوائد الديمقراطية  

في إدارة أمورها الذاتية، ولا مناص لهم من التنصل عنها، و أن هذا الخـوف الـذي                 
 علي عجز هـذه     يسود فكر أفراد المجتمع من جهة الجمعيات الأهلية سيكون له تأثيره          

الجمعيات عن تفعيل دورها، و لا يبقي لها وجود بلا فاعلية على خريطـة المجتمـع                 
المدني، و ما له من تأثير على سلامة المجتمع مستقبلاً، و نعتقد أن ذلك يرجـع إلـى                  

 و الضمانة   ةافتقاد نص صريح في قانون الجمعيات الأهلية الحالي يوفر الحماية اللازم          



 
 

-١٢٥-

عمل الجمعيات، ويجب وضع نص قانوني واضح وصـريح لا يحتمـل            الكافية لحرية   
  .التأويل

النص الحالي لقانون الجمعيات الأهلية يجعلها قاصرة في الحركة إلا بالتنـسيق             .١
المباشر و المستمر والتفصيلي مع وزارة التضامن، و هذا يماثل عدم الأهليـة             

بتكاراتها، ويحرمهـا   للجمعيات ، مما يكبل أيديها، و يشل أفكارها، ويحد من ا          
من التجربة والخطأ والتعلم، و نقترح الوصول إلى ميثاق شـرف تلتـزم بـه               

ويرجع هذا الأمر لقصور    .  بناء على ذلك   ا، و يصير محاسبته   ةالجمعيات الأهلي 
تقنين القانون لهذا العمل تقنيناً صحيحاً وإصدار نص ولائحة صحيحة تـوزع             

ارة مجلس الإدارة للعمل ليكون صاحب      من خلال إد  . الأدوار داخل الجمعيات    
فكر إنشاء الجمعية وواضع أهدافها هو الذى يدير الجمعية إداريا وبأجر وله أن             

 مـن قـانون     ٣٦يستخدم من الموظفين ما يشاء تحت إدارته وقد جاءت المادة         
الجمعيات بحظر الجمع بين عضويه مجلس الإدارة والعمل في وظيفة  إداريـة             

مـن لا يـدير لا يـستطيع        "  ، وقد جري العرف على أن      داخل الجمعية بأجر  
 من اللائحة التنفيذية الجمع بين عـضوية        ٨٣، كما حظرت المادة     " التصرف  

مجلس الإدارة و العمل بأجر كموظف إداري داخل الجمعية وخلت من تفـسير             
أسباب ذلك إلا أنها في ذات الوقت رخصت لاختيار واحد من أعضاء مجلـس              

ين عضوية مجلس الإدارة و العمل في وظيفة إدارية في الجمعية           الإدارة يجمع ب  
و أن تحسين هذا النص في القانون سيغير وجه تنمية الجمعيات الأهلية            . بأجر  

لما فيه من استقرار نظام الإدارة المسئولة عن أعمال الجمعيات و خِلاف ذلـك              
فيكون الـنص   يفتح الأبواب لكثير من السقطات والتحايل على النص القانوني          

 . غير ذو فائدة 

تكاليف جذب الجمعيات للأفراد للتعرف على كيفية المشاركة في العمل الوطني             .٢
تكبدها نفقات باهظة بغية جذب قطاع عريض من الأفراد الذين يتم من خلالهم             



 
 

-١٢٦-

تنفيذ وإتمام عملية التوجه الفكري التي نشأت من أجلها الجمعية ويشمل الأمـر             
 الفكرية و المحاضرات وورش العمـل و        تدوات و اللقاءا  استمرارية عمل الن  

النشرات الدورية و الإعلانات وتقديم المساعدات على اختلاف أنوعها كوسيلة          
 .لنشر الوعي و الثقافة و المشاركة 

 و أن المصروفات و النفقات  لا تتم إلا من خلال المصادر التـي نـص                 –أ  
 فأنة حـد مـن      -د نصوصه   عليها القانون الخاص بالجمعيات و في حدو      

تلقي الجمعيات التبرعات أو الأموال إلا من المصادر المحددة التي تعجز           
الجمعيات عن استمرارية العمل تحتها لمعوقات الحصول على التبرعات         
والتمويل إلا بعد إجراءات مطولة لا تتفق مع الإيقاع الاحتياجى الـسريع            

على الصعيد الاجتماعي الخدمى    لتنفيذ الأعمال المطالب بها من الجمعيات       
  .الخيرى 

 بالإضافة إلى انعدام تارة و ضعف تارة أخري حصول الجمعيات الأهلية            -ب
من وزارة التضامن الاجتماعي و هي جهة الاختـصاص علـى تمويـل             
يساعدها في العمل الاجتماعي الخيري رغم عن أن الجهة المذكورة لهـا            

مجال بالإضافة إلـى التمويـل      نصيب من ميزانية الدولة مخصص لهذا ال      
الخارجي و الداخلي المادي و العيني و لكن هذه الجهة قـصرت عملهـا              
على نوع واحد من العمل و هو الرقابة و التحكم في حصول الجمعيـات              
على تمويل مادي أو عيني من أي جهة كانت ويرجع هذا لقصور القانون             

  .المنظم الأجراء المعمول به 

معيات الصغيرة على تمويل  حتـى مـن خـلال            وصعوبة حصول الج   -ج
المنظمات الوطنية أو الأجنبية العاملة داخل المجتمـع الـوطني لـسطوة            
جمعيات ومنظمات أهلية على مصادر التمويل من هذه المنظمـات فـلا            
يستطيع من هم دون ذلك من الجمعيات الحصول على تبرعات أو تمويل            



 
 

-١٢٧-

 هـذه المواقـف العدائيـة       بقصد استمرارية نشاطها و لا تظهر في ظل       
والمنافسات غير الشريفة و ظهور طبقة جديدة في مجال العمل المـدني            

  . و الذي لا يتفق مع العمل المدني الخيرى " طبقة السماسرة " هي 

 من المعوقات التي تقابل الجمعيات الأهلية حـال تكوينهـا هـو القـانون         –د
شجع الكافة على   و نصوصه التي ت   ٢٠٠٢لسنة٨٤الخاص بالجمعيات رقم    

الإقبال على تكوين الجمعيات الأهلية لما فيه من تيسيرات ثابتة بنصوصه           
إلا أن هذه النصوص لا تمت للواقع العملي لإجراءات إنشاء الجمعيـات            

أن الجمعيات الأهلية معفاة من كافة الرسوم و        " المثال"الأهلية فعلى سبيل    
اعها والحصول على مزايا    نفقات التسجيل والإشهار والضرائب بكافة أنو     

 مـن ذات    ١٣من خلال قانون الجمعيات والثابتة من خلال نص المـادة           
 هـو أن الجمعيـة   -القانون المذكور إلا أن التطبيق العملي لهذا الـنص     

ملزمة بسداد رسوم التصديق على عقد ملكية أو إيجار مكـان نـشاطها             
د رسوم عمل توكيل    بالشهر العقاري بالإضافة إلى أن الجمعية ملزمة بسدا       

أن الجمعية ملزمة بعمـل     , حال عمل توكيل قضائي لمستشارها القانوني     
بطاقة ضريبية  إذا كان نشاطها خدمي بتقديم المساعدات القانونية أو عمل            

وسداد رسوم شراء أوراق تسجيل الجمعيـة       , الحفلات الخيرية أو خلافه     
 لا يتم اسـتخدامه     لدى الجهات المختصة رغم أن أغلبية الورق المشتري       

  . لوجود طلبات أخري تلزم بها جهة الإدارة مؤسسي الجمعية 
  



 
 

-١٢٨-

   الوضع القانوني للشرآات المدنية –ثانياً 
 -: الشرآات المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان تتحدد مشكلاتها فيما يلي-١

ة أن إجراءات قيد الشركة لدي الجهات الرسمية التي مازالت عقيمة الاسـتجاب           
لموضوع الشركات المدنية غير هادفة الربح و المختصة بالعمل المدني ، ولكن الجهات             
الرسمية تصنف هذه الشركات كشركات تجارية هادفة للربح بموجب قيدها في سجلاتها            
كشركات تجارية و يلصق بها عنوة هدف الربح ولا معني ولا اعتـراف بالـشركات               

" مثـال  "ة لخلل التشريع السائد والمعمول بـه،      المدنية طرف الجهات الرسمية الحكومي    
تحرير عقد شركة مدنية ستقدم خدماتها في مجال حقوق الإنسان عنوانها شركة مدنيـة              
غير هادفة للربح عند تسجيل هذا العقد بالشهر العقاري تقوم هذه الجهة بتسجيل عقـد               

ركات التجاريـة   الشركة المدنية كشركة تجارية تخضع للقانون التجاري أو قانون الـش          
وليس القانون المدني الذي يختلف كلية عن القانون التجاري و الذي يخاطب الأخير من              

  .يخضعون له بأنهم في نظرة تجار وما يقومون به من أعمال هي أعمال تجارية 

يرجع ذلك إلى أنة لا يوجد تشريع خاص بالشركات المدنية الغير هادفة للـربح             
ونية من خلال إجراءات تكوينها و قيدها لدي الجهات الرسمية          تقنن بموجبة نشأتها القان   

لتصبح خاضعة لقانون المدني العام و قانون الشركات المدنية الغير هادفة للربح والذي             
يجب أن يشرع حتى تخرج الشركات المدنية الغير هادفة للربح من إجراءات خضوعها             

  .ئب بأنواعهاللقانون التجاري أو قانون الشركات أو قانون الضرا

بالرجوع إلى النقطة الأولي و هي طرف أساسي في تعامل الشركة المدنية مع              •
الغير من المؤسسات الحكومية و الغير حكومية و المنظمات من خلال كيـان             
رسمي ثابت بمستنداتها ممثل ذلك في عقد تكوين الشركة و هـو أول صـدام               

نقـص اغلـب العقـود      يحدث حال التعامل به مع تلك المؤسسات يرجع إلى          
 التي يجب أن تتوفر بالعقود بمعنـي        تالخاصة بالشركات المدنية من المتوافقا    

مختصر أن يكون العقد منظم و هادف و شمولي ملائم و متوافق مع مختلـف               



 
 

-١٢٩-

متطلبات الجهات السابقة بلا حدود حتى لا يعرقل تعاون الشركات المدنية مـع             
لمدنية عن التوسـع فـي التعـاون        و دون ذلك يعطل الشركات ا     . هذه الجهات 

ومشاركة الجهات المذكورة و يجعل عقدها عرضة إلى الإصلاحات لـضعف           
 .كينونته 

تكوين شركة مدنية بموجب هذا العقد ينقصه أهداف و بنود دقيقـة واضـحة                •
تتفق وأهداف مؤسسات المجتمع المدني و المنظمات الغير حكومية والحكومية          

ف قبول الجهات المذكور للتعامل والتعـاون مـع         عند التعامل معها مما يضع    
 فوأن اخـتلا  . الشركات المدنية لنقص أو عدم توافق في بنود عقد تأسيـسها            

طرق التعامل مع الجهات المذكور بعضها عن بعض لعدم وجود قاعدة واحدة            
و هو راجع إلى طريقة صياغة عقـد تكـوين          . في التعامل بين هذه الجهات      

طريقة عمل المنظمات الأهلية الغير حكومية سواء الداخلية        و. الشركة المدنية   
 .أو الخارجية 

  
   .   الطابع القانوني للمنظمات الأجنبية– ٢

  أن عمل المنظمات الأجنبية قانوناً داخل الجمهورية له مميـزات و يجـب أن              
لا يوجد له عيوب إلا أن المعوقات تطُول المنظمات الأجنبية يرجـع سـببهً للقـوانين                

اللوائح و القرارات الداخلية التي لا تجد فيها المنظمات الأجنبية لنفسها أرض صـلبة              و
لتقف عليها لتباشر نشاطها بكل احترام داخل المجتمع المدني الـذي كرسـت نفـسها               

  - :من هذه المعوقاتلخدمته في أي أرض أو أي مجتمع كان و 

ة الـدول التـي تـم       أن كيان و سيادة فروع المنظمات الأجنبية تكون من سياد          •
تأسيس هذه المنضمات على أرضها فأن هذه السيادة تـشمل المنظمـة علـى              
الأراضي المصرية أم لا تشملها و تبدأ الخلافات على تبعية فروع المنظمـات             



 
 

-١٣٠-

الأجنبية لقانون دوله المنشأ أم تخضع لقيود القانون المطبق على أرض دولـه             
 .العمل 

  هلية و المنظمـات طبقـاً للقـانون الـوطني     القانون المطبق على الجمعيات الأ    •
ما هو إلا ليطبق على المنظمات الأهلية و المنظمات الغير حكومية الوطنية إلا             
أنة يجب أن ينص فيه على طريقة التعامل مع المنظمـات الأجنبيـة خارجيـاً               
وداخلياً على أرض الوطن و لا يجوز أن يحد من التعامل بين المنظمات الأهلية              

وقـد  .  و لا يجوز أن يضع من الشروط التي تقيد من هذا التعامـل             ةبيو الأجن 
 من قانون الجمعيات الأهلية بأنة يجوز للجمعيات الأهليـة أن           ١٦نصت المادة   

تنضم أو تنتسب أو تشترك إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة فـي الخـارج                 
 ـ ٣،٢شرطة أن تخطر الجهة الإدارية و بينت هذا المواد           ة التنفيذيـة   من اللائح

لذات القانون و التي نصت على أن يرجع خضوع المنظمات الأجنبية إلى قانون             
 و ذلك يرجع للتفرقة بين وجـود        ٢٠٠٢لسنة  ٨٤الجمعيات الأهلية الوطني رقم     

 إلا أن هـذا  يجـب أن يخـضع           – ةمعاهد من عدمه مع دوله المنظمة الأجنبي      
ي الواجب التطبيق في المعـاملات      التعامل مع المنظمات الأجنبية للقانون الدول     

بين الدول و سفاراتها و منظماتها و لا يجوز تطبيق القانون الداخلي على هـذه               
و أن المنظمات الأجنبية العاملة في مجال حقوق الإنسان  داخـل            . التعاملات  

أرض الوطن تسرب بعضها إلى الداخل دون أن يوجد اتفاق قـانوني رسـمي              
ة قانونية وكان لهذا  أثر على عدم وجـود أهـداف            لعمل هذه المنظمات بوجه   

وأنشطة معلنة ولا يمكن الإطلاع على برامجها مما تثير الشبهات حول أهدافها            
و يرجع هذا إلى    . ونشاطها مما تجعل المركز القانوني لها في حالة اضطراب          

القانون الوطني الذي لم يوجد فيه شكل مرتب على كيفيـة وجـود المنظمـات               
  .ة و قيدها و التعامل معهاالأجنبي
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اختتمت الجلسة بمناقشة مفتوحة عرض خلالها عدد من السادة المشاركين بالورشة 
   -:آرائهم ووجهات نظرهم على النحو التالى 

  
  المناقشات المفتوحة

  : قام الأستاذ محمد فايق بفتح الباب للحوار المفتوح وتضمن بعض التعقيبات هى 
  
  )مؤسسة المرأة الجديدة( ية عمران  السيدة الأستاذة راج-١

أوضحت أنها تعمل كمحامية فى مكتب يدخل ضـمن اختـصاصاته تـسجيل             
فروع الجمعيات الأجنبية فى مصر ، وبحكم عملها فهى تقدم طلبات لوزارة الخارجيـة              
لتسجيل فروع هذه الجمعيات ، ولكنها للأسف لا تتلقى أية ردود ، وقالت أنه بالرغم من                

رة إلا أن هناك بعض البيروقراطية فى التعامل مع مثل هذه الطلبات ، مما              تعاون الوزا 
يدفع القائمين على هذه الجمعيات للتساؤل باستمرار عن مصير طلباتهم ، خاصـة وأن              
تأخير عملية التسجيل تؤدي لتعطيل عملهم ، واختتمت بأن التأخير قد يمتد أحيانا إلـى               

طريقة أخرى لتسجيل الجمعيات ، ووضع نظـام        عامين مطالبة الوزارة بضرورة إيجاد      
تتحدد فيه المدة التى يتم الرد خلالها على هذه الطلبات ، وذلك كما هو الحـال بالنـسبة            

  .لمدة الستين يوماً المحددة لتسجيل الجمعيات المصرية 
  
  )جمعية الثقافة الجديدة والتنشئة(   الأستاذ خالد يوسف -٢

بإنشاء الشركات المدنية العاملة فى مجال حقوق       أوضح أنه يشجع قيام الأفراد      
الإنسان والتنمية بناءاً على إرادتهم الحرة مادام القانون لايقوم بتسهيل إنشاء الجمعيـات             
الأهلية وتسجيلها ، حيث مازال الموظف العام العامل فى الجهات الرسمية المسئولة عن             

خارجية يعمل بـنفس مفهـوم      تسجيل هذه الجمعيات كوزارتى التضامن الاجتماعي وال      
وأوضح أنه يـرى أن     . التعنت والهيمنة والتعسف مع الجمعيات أو المنظمات الأجنبية         
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العمل الأهلي الذى ينبع من داخل هذه الجمعيات ينبغى أن تنبـع قواعـده مـن داخـل             
المجتمع المدني نفسه وبإرادته الحرة ، وليس من سلطة ممثلي الدولة حتى لو كان الأمر               

  . ق بتأسيس الجمعيات يتعل
  
  ) مؤسسة أيام عربية للديمقراطية(  الدآتور عبدالصمد الشرقاوي -٣

تحدث فى البداية عن تجربته فى إنشاء جمعية ، والمعوقات التي واجهها فـى              
سبيل ذلك حيث أوضح أنه ظل لمدة عامين يحاول التغلب على المعوقات التي وضعتها              

 الجمعية ، وعندما لم يتمكن من ذلك قام بتغيير اسم           الوزارة حتى يتمكن من تسجيل هذه     
الجمعية وبعض أهدافها ، مشيراً إلى أن الحصول على موافقة الجهات الأمنية كانت من              
أهم المعوقات التى واجهها ، ثم انتقل للحديث عن مشكلة الدعم الـوارد مـن الجهـات                 

 تتوافر لديها ثقافة الدعم مما      المانحة موضحاً أن الجمعيات الأهلية والشركات المدنية لا       
كما أن تعـدد نـشاطات      . يجعلها عاجزة عن تفهم طبيعة ومستهدفات الجهات المانحة         

الجمعيات المتلقية للدعم يؤدي لدى بعض الجهات المانحة المتخصصة إلى إعاقة هـذا             
الدعم ، وعلى سبيل المثال نجد جمعيات تهتم بالحفاظ على البيئة تطلب دعم من جهات               

دعم تنظيم الأسرة أو توعية المرأة ضد ختان الإناث ، كما تحدث أيضاً عن عدم علـم                 ت
أكثر الجمعيات بوجود جهاز فني ومالى لدى الجهات المانحة يقـوم بدراسـة جـدوى               
المشروع المقدم من الجهة الطالبة للدعم ، ومدى ملاءمته لنشاط الجمعية والغرض من             

الحقيقية للمشروع حتى لا تكون هناك أية مبالغة مـن          إنشاءها ، ثم ينتهى ببحث التكلفة       
الجمعيات فى تقدير هذه التكلفة ، وقال إن هناك ادعاءات بأن بعض الجهات تريد توجيه               
العمل المدني فى مصر تبعاً لتوجهات خارجية محددة ، وهذه الادعاءات ناتجة عن خلط              

 بعـض المنظمـات تنظـر       أجندة عمل الداعم بأجندة عمل المدعوم ، لكن الحقيقـة أن          
لموضوع الدعم بشكل تجاري و بنظرة تغلب عليها المصلحة الذاتية ، وأقترح أن يـتم               
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الإعلان عن الجهات المانحة الداعمة للعمل الأهلي والجمعيات الأهلية حتـى لا يمثـل              
  .الدعم الممنوح للعمل الأهلي شكلاً من أشكال الرشوة المقنعة 

 مـشيراً إلـى أن المناقـشات        )رئيس الجلسة (ق  الأستاذ محمد فائ  وهنا تدخل   
تتضمن مواضيع هامة ولكنها تخرج عن نطاق موضوع ورشة العمـل داعيـاً الـسادة               
المشاركين إلى أهمية مراعاة ذلك حتى يمكن التوصل إلى توصـيات إيجابيـة محـددة               

  .تنصب مباشرة على الموضوع المستهدف من الجلسة 
  
  )عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان( المنعم رياض   الأستاذ الدآتور فؤاد عبد -٤

أوضح أن له تحفظاً على ورقة العمل المقدمة من الأستاذة المستشارة نـرمين             
عفيفى حيث جاء بها أنها تشجع التمويل الذاتي للجمعيات الأهلية ، مشيراً إلى انه يـرى      

م بأنشطة فـى منـاطق      من وجهة نظره أن التمويل الذاتي لن يكون متاحاً فى حالة القيا           
نائية ، لأن مثل هذه الأنشطة لا يمكن أن تدر أو تجتذب أية أمـوال ، ممـا يفـرض                    
الاعتماد على التمويل الخارجى ، وقال إن المعروف أن رجال الأعمـال والمؤسـسات              
المصرية ليس لديها ثقافة العمل العام ، لذا يجب ألا نستبعد التمويـل الخـارجي الـذى            

للعمل الأهلى أن يستمر ، على ألا يكون هذا التمويل مرتبطاً بشروط لا             بدونه لا يمكن    
  .   تتفق مع نشاط الجمعية الموجه لها أو مع الصالح العام 

 أن الأستاذة المستشارة لم تـدعو       الأستاذ محمد فائق رئيس الجلسة    وقد أوضح   
ويل قد تـم    فى كلمتها إلى رفض فكرة التمويل الخارجي ، مشيراً إلى أن موضوع التم            

  .تناوله بإسهاب خلال المناقشات والمداخلات 
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  )الاتحاد العام للجمعيات(   الأستاذ إبراهيم إمام -٥

أوضح سيادته أن الاتحاد العام للجمعيات قد أصدر دليلاً عن الهيئات المانحـة             
على مستوى الجمهورية يشتمل على بيانات تساعد الجمعيات فى التعرف علـى هـذه              

وأوضح أن جانب كبير من التمويل المقدم للجمعيات يصرف فى غير أوجهه            الهيئات ،   
الصحيحة ، وشدد على ضرورة إنشاء صندوق لإعانة الجمعيات الأهلية علـى تمويـل              
المشروعات التي لها الأولوية لدى الدولة حتى تكـون هنـاك مـشاركة بـين الدولـة                 

  .والجمعيات فى عملية التنمية 

 بأن التمويل و المساءلة والشفافية      )مقرر الورشة (خليل  الأستاذ عبداالله   وعقب  
والمحاسبة هى أمور تتعلق بالإدارة الرشيدة ،  و تدخل في إطار مبدأ الاستقلال الذاتي               
للمنظمات ، وأوضح أن هناك دليلاً سيصدر بهذا الصدد خلال الفترة القادمة ، و أكـد                

جنبيـة ، وأن يـتم الـربط بـين          ضرورة تناول قضية الشركات المدنية والمنظمات الأ      
 ، وبين   ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤الاختلاف الحاصل في التفسير بين المنظمات الخاضعة للقانون         

المنظمات التي أبرمت اتفاقيات دولية مع الحكومة وصدر بها قرار جمهوري ، للتفرقة             
بشأن الإخطار فى الحصول على التمويل ، وإشكاليات التـسجيل بالنـسبة للمنظمـات              

تضم كـل   " بيت الأمم المتحدة    " ية ، كما أشار إلى أنه يوجد ببيروت منظمة تدعى           الدول
وكالات الأمم المتحدة ، وتساءل عن أسباب عدم تسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مثل             

  .  هذه التنظيمات فى المجتمعات العمرانية الجديدة دعما لجهود التنمية بها 
  
  )ز سواسية لحقوق الإنسانمرآ(  الأستاذ حمدي عبد العزيز -٦

أشار إلى ما ورد بكلمة المستشارة نرمين عفيفى بشأن مرونة القانون الحـالي             
الذي ساعد على جذب المنظمات الخارجية، و أن هذه القضية تحتاج إلى مناقشة موسعة              

وأكد أننا جميعاً نشكو من عدم مرونة القانون الحالى ، كمـا            . حول أسباب هذا الجذب     
بيئة دولية معينة مفادها ضرورة التعامل المباشر مع المجتمعات بسبب فـشل            أن وجود   
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الحكومات وأيضاً سعي المنظمات لتحقيق التنمية والديمقراطية لتحقيق أهـداف خاصـة       
و أضـاف أن    . بأجندة عملها للقضاء على جذور الإرهاب والهجرة لأوروبا وغير ذلك           

 هـو أيـضاً    ٧١ حتى الدستور المصري لسنة      القانون الحالي نتاج بيئة سياسية محددة ،      
نتاج موازين قوى معينة غاب عنها المجتمع المدني ، والمراكز المدنية تخضع لموازين             
معينة ، ففي الداخل تضغط الحكومة من أجل عدم إنشاء جمعية أهلية فيضطر القـائمين               

عها علـى نحـو     عليها لإنشاء شركة مدنية ، وحتى بعد التسجيل القانوني يتم التعامل م           
يستهدف تعطيلها وتعويقها عن أداء عملها ، وذلك فى حين تتمتع المنظمات فى الخارج              
بوضع مختلف ، حيث أنها تمتلك مراكز تفاوضية قوية ، وارادات خارجية تدافع عنها ،               
وبالتالى تستطيع العمل بكل سهولة ، لذا أقترح أن نخرج بتوصيات خاصة بعمل هـذه               

 الفرصة للعمل بصورة أوسع طالما أنها تعمل على تعزيز المشاركة           الشركات وإعطائها 
والديمقراطية والتنمية ، وطالما وجدت لها آليات رقابية واضحة ، كما أدعو إلى فـتح               
باب المناقشة حول تقييم تجربة هذه الجمعيات ومدى تحقيقها لأهدافها ، وهـل تـسعى               

 الثقافية لبلادنا أم عملت على تعزيـز        لتحقيق المشاركة والتنمية مع مراعاة الخصوصية     
الانقسام الأيدلوجى بين تيارات الوطن الواحد وبالتالي الإبقاء على الوضع القائم ونحـن             

  . جميعاً لا نرغب بذلك 
  
  ) المرآز العربي للديمقراطية و حقوق الإنسان(  الأستاذ جمال برآات -٧

انون المعمول به حالياً، حيث     إن الشركات المدنية العاملة هى نتاج لتعقيدات الق       
 كان النشطاء يقومون بتسجيل الشركات المدنية    ٦٤ لسنة   ٣٢أنه عند العمل بالقانون رقم      

هروباً من التعقيدات التي يوجدها القانون الخاص بالجمعيات ، وعند صـدور القـانون              
 ٨٤  قمنا بالطعن عليه بعدم الدستورية ولكننا فوجئنا بالقـانون رقـم           ١٩٩٩ لسنة   ١٥٣
 يعتبر كنسخة من القانون السابق ولم يؤخـذ بالمقترحـات المقدمـة مـن               ٢٠٠٢لسنة  

الجمعيات للجان التحضيرية للقانون ، ونحن نرى أنه بالرغم من عدم وجـود وضـعية               
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قانونية محددة للشركات المدنية إلا أنها تضم نشطاء فى مجال حقوق الإنـسان ويجـب               
معيات القيام بأعمالها بحرية تامة ودون تـدخل مـن          تعديل القانون الحالي بما يتيح للج     

  .الجهات الأمنية
  
  )جمعية شموع(   السيد الأستاذ حسن يوسف -٨

قال انه من الضروري أن تتضمن هذه الجلسة توضيحاً لمنهجية وآليات عمـل             
المنظمات الأجنبية فى مصر فيما يتعلق بقضية التمويل نظـراً لوجـود الكثيـر مـن                

ا ، وأشار إلى ضرورة تمكين الجمعيات الأهلية من الإطـلاع علـى             الملاحظات عليه 
الاتفاقيات التي تبرمها المنظمات الأجنبية في مصر ، مشيراً إلى أن وزارة الخارجيـة              
المصرية لا تسمح بذلك ، وأضاف أن منهج عمل المنظمات الأجنبية غير واضح فيمـا               

ت الأهلية مباشرة أم من خلال المجالس       يتعلق بما إذا كان ينبغى لها التعامل مع الجمعيا        
القومية المتخصصة ، كما تواجه هذه المنظمات الأجنبية العاملة فـى مـصر مـشكلة               
الهجوم الإعلامي الذي تتعرض له حيث يوصف القائمون عليها بأنهم جواسيس وان من             

الأول : وقال إن مراكز حقوق الإنـسان تخـضع لقـانونين           . يتعامل معهم من العملاء   
لقانون المدني وهو القانون العام الذي تخضع له الشركات المدنية ، والثـانى القـوانين               ا

وحرم هذا القانون على أي شـكل غيـر شـكل           . الخاصة أى قانون الجمعيات الأهلية      
الجمعيات الأهلية ممارسة أى عمل خاص بالجمعيات الأهليـة ، بالإضـافة لـسيطرة              

  . دنية  الجهات الأمنية على عمل الشركات الم
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  )مرآز هشام مبارك( الأستاذ طاهر أبو النصر -٩

فى الحقيقة لا أجد أي مبرر للحظر الوارد في قانون الجمعيات وخاصـة فـى               
على ممارسة أى جهة خاصة لأى نشاط يدخل فـي أغـراض الجمعيـات              ) ٢المادة  (

العقوبة والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية الأهلية من جهة ، ولا فى نص               
 التي تنص على أن يعاقب بالحبس كل من أنشأ كيـان تحـت أى               ٧٦الواردة في المادة    

مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات الأهلية دون أن يكون جمعية أهلية، وذلـك لأن               
ممارسة الفرد لأحد أنشطة الجمعيات هو فى الأصل غير محظور بأى قانون، ولكن ما              

لأي نشاط من أنشطة الجمعيات فى شكل قـانوني كـشكل     حدث أن الفرد عند ممارسته      
الشركات المدنية نجد انه يقع تحت طائلة القانون ، فهل هذا النص الخاص بالعقوبة فى               

 يستهدف حظر تعامل الأشخاص فى حد ذاته أم حظر تجمعهم فـى كيانـات               ٧٦المادة  
 الـسلطة التنفيذيـة     قانونية خلاف الجمعيات والمؤسسات ، وهذا كله يعد انعكاساً لتسلط         

على حرية المواطنين لخنق أي مبادرة للعمل التطوعي دون الحصول على مباركة من             
السلطة التنفيذية ، والعمل التطوعي بحد ذاته لا يعتبر عمل غير قانوني بحيث يـستلزم               
هذا التدخل السافر من جانب السلطة وفرض محاذير عليه ، وكل المشاكل التي يمكـن               

ا النوع من النشاط يمكن لقانون العقوبات التعامل معها بمفرده ، واقتـرح             أن يثيرها هذ  
تعديل قانون الجمعيات ورفع أي حظر على ممارسة أى نشاط يدخل فى إطـار عمـل                

  . الجمعيات 

  
  )مرآز الكرمة للتنمية الإنسانية(   الأستاذ أحمد أسامة -١٠

ليس فقط للشركات الغير    أشار إلى أن بعض الجهات المانحة تقدم الدعم المالي          
هادفة للربح و لكن أيضاً للشركات الهادفة للربح ، بالإضافة إلـى الجمعيـات الأهليـة                

وأضاف أن الشركات المدنية التي تعمل في إطار        . التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي     
  .من الشفافية ينبغي عليها تقديم بياناً محاسبياً كاملاً عن نشاطها 
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  تساؤلاً حول وضعية الشركات      )رئيس الجلسة ( محمد فائق   الأستاذ  وطرح  
غير الهادفة للربح ، وهل هذا الإطار القانونى يميز الشركة على نحو ما غير الناحيـة                

  القانونية ؟

 بالرد موضحاً أنه لـيس هنـاك        )مقرر الورشة ( الأستاذ عبد االله خليل     وقام  
ة للربح ، ولكن بعـض قـوانين   نص صريح يعطى ميزات للشركات المدنية غير الهادف     

الدول العربية كما فى لبنان والأردن يوجد بها نص صريح بـشأن هـذا النـوع مـن                  
وأضاف أن الشفافية ضرورية ، و لا يمكن أن تقتـصر           . الشركات الغير هادفة للربح     

على إعلان الميزانيات للضرائب ، بل ينبغي أن تقدم للـرأى العـام كـشف حـساب                 
  .ها ومصروفاتها لأنشطتها وإيرادات

  
  :وفى النهاية تولت المستشارة نرمين عفيفي الرد على ما ورد من مداخلات آالأتي

أشارت إلى أن التعليقات ركزت على الجانب الخاص بالتمويل بالرغم من أن            
الورقة التي قدمتها تتعلق بالإطار القانوني ، وأوضحت أنها لا تعارض وجـود تمويـل    

يه ولكننا نتحدث عن كل منظمة تنشأ فى ظـل وجـود تمويـل              أجنبي لأننا فى حاجة إل    
وأجندة عمل وهدف ، وعند مواجهتها لأية صعوبات أثناء عملها أمامها إحدى حلين إما              
أن تنشط مقوماتها الداخلية بإيجاد تمويل ذاتي مستقل يحفظ استقلاليتها ، وإما أن تعتمـد         

اخلي بحيث توجد صلة مستمرة بـين       على التمويل الخارجي على أن لا تفقد تمويلها الد        
الداعم والمدعوم ، والمتابع لأدبيات العمل الأهلي فى مصر يجد أن مسألة التمويل هـي         

  .بالفعل أحد أهم المشكلات التي تواجه المنظمات المصرية 

كما أوضحت أن منح التمويل هو جزء من إستراتيجية الدول المانحـة وهـي           
. غير الحكومية التي تعمل فى المجـالات المـستهدفة          التي تقوم بالبحث عن المنظمات      

ومن المهم أن يكون هناك دليل واضح للجهات المانحة بالإضافة لتبني رجال الأعمـال              
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المصريين للجمعيات الأهلية ، وهذه النقاط تعتبر أهم صور الجهات المانحة للتمويـل ،              
الأهلية علـى صـفة     كما أضافت أن وزارة الخارجية تقوم بتشجيع حصول المنظمات          

استشارية فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى كما تعمل وزارة الخارجية كحلقة وصل           
بين المنظمات غير الحكومية المصرية والمنظمات الأجنبية ، كذلك ففى حالـة وجـود              
مؤتمر دولي تقوم الوزارة بأخذ رأي القطاع الأهلي فـى موضـوع المـؤتمر أو فـى                 

  .ي تقوم الوزارة بالتوقيع عليها الاتفاقيات الدولية الت

الذي صدر بناءاً على    تم تلاوة البيان الختامى     وفى ختام جلسات ورشة العمل      
ما تم بالورشة من أوراق عمل ومداخلات وما دار من مناقشات مفتوحة ، وذلـك بعـد           

ن تشاور سيادته مع رؤساء الجلسات والسادة المشاركين والأمانة الفنية ، وقد اشتمل البيا            
على كافة التوصيات والمقترحات التي تم الإجماع عليها خلال جلسات العمل وهي على             

 : النحو التالي 
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  البيان الصادر عن ورشة عمل
   "٢٠٠٢ لسنة ٨٤معوقات العمل الأهلى فى ظل القانون " 

  والوضعية القانونية للشرآات المدنية والمنظمات الأجنبية 
 ورشة عمل حول    ٢٠٠٦ أكتوبر   ٣١نسان اليوم   عقد المجلس القومى لحقوق الإ    
الوضعية القانونية للشركات    " ٢٠٠٢ لسنة     ٨٤معوقات العمل الأهلى فى ظل القانون       

 مـن   ٩٠ مشارك يمثلـون قرابـة       ١٥٠وذلك بحضور   " المدنية والمنظمات الأجنبية    
 ـ          ضامن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالإضافة إلى ممثلين لوزارات الت

الاجتماعى والخارجية والعدل والاتحاد العام للجمعيات وجامعة الدول العربية وممثلـى           
برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وعدد من الجهات الإقليمية والدوليـة المعنيـة وبعـض              

  .السفارات المعتمدة بالقاهرة 

 وقد افتتح ورشة العمل الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائـب رئـيس المجلـس                
مشيراً إلى أن ورشة العمل تلك تعتبر هى اللقاء الخامس بين المجلس القومى لحقـوق               
الإنسان والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز          
حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ، ودعم دور المجتمع المـدنى فـى التنميـة الاقتـصادية                

 بعنايـة   ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٤مجد إلى حتمية مراجعة القانون      ووجه أبو ال  . والاجتماعية  
بحيث يتم إزالة المعوقات التى تحد من فعالية دور المجتمع المدنى فى التنمية الشاملة ،               
كما شدد على ضرورة التواصل فى هذا الإطـار مـع وزارة التـضامن الاجتمـاعى                

لقومى لحقوق الإنـسان    والجهات المعنية ، فضلاً عن أهمية تعزيز الصلة بين المجلس ا          
ومنظمات المجتمع المدنى مع الرأى العام لتحفزه لدعم العمـل الاجتمـاعى والحقـوق              

  .الإنسانية والمشاركة بفعالية فى عملية التنمية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان 

وألقى السيد أحمد غانم ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة كلمة أكـد فيهـا                
ى دعم المجلس القومى لحقوق الإنسان تقديراً لدوره فى تفعيل دور           حرص البرنامج عل  

  .منظمات المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان 
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وكشف السيد عبد االله خليل الخبير الدولى ومقرر ورشة العمـل أن المجلـس                
تنـسيق الدوليـة    القومى لحقوق الإنسان قد حصل مؤخراً على العضوية الكاملة لهيئة ال          

للمؤسسات الوطنية للجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الدولى التـابع للأمـم             
المتحدة فى جنيف والتى تضم المؤسسات الوطنية التى استوفت كافة الاشتراطات التـى             
حددتها مبادئ باريس والمعايير التى اعتمدها المجلس الدولى التابع للأمـم المتحـدة ،              

لى أن المجلس هو من أوائل المجالس الوطنية فى دول المنطقة الذى يحـصل              وأشار إ 
على العضوية الكاملة بهذه اللجنة رغم أن العديد من المؤسسات الإقليمية قد سبقته فـى               
النشأة ، كما أشارت الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقـوق الإنـسان               

 لـسنة   ٨٤العمل الأهلى فى ظـل القـانون        ورئيس الجلسة الأولى والخاصة بمعوقات      
 إلى أن ذلك الإنجاز الذى حققه المجلس يمثل استكمالاً لما سبق تحقيقـه علـى                ٢٠٠٢

المستويين الإقليمى والدولى مشيرة إلى نجاح المجلس فى الانضمام إلى عضوية اللجنة            
ليـة التـى    الخاصة بمؤسسات حقوق الإنسان فى القارة الأفريقية وكذا فى المنظمة الدو          

وقالت أن المجلس القومى الحقوق الإنـسان يتجـه حاليـاً           . تجمع الدول الفرانكوفونية    
لترسيخ ثقة المواطن لمصرى فيه وفى دوره الخاص بتعزيز حقوق الإنسان والحفـاظ             

  .على كرامة المواطن والمشاركة فى جهود التنمية والإصلاح الشامل
عام للمنظمة العربية لحقـوق الإنـسان       كما ترأس الأستاذ محمد فائق الأمين ال        

وعضو المجلس جلسة العمل الثانية والتى انصبت على الوضعية القانونيـة للـشركات             
المدنية والمنظمات الأجنبية ، هذا وقد اشترك الجميع فى تقديم الشكر للمجلس لمبادرته             

لمشاركون والتزامه بدعم منظمات المجتمع المدني وقضايا حقوق الإنسان أيضاً اجمع ا          
فى ورشة العمل على وجود عدد من المعوقات التى يتضمنها القانون الحالى للجمعيات             

  :أهمها 
  

  :الاتجاهات العامة للمعوقات : أولاً 
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انطواء القانون على العديد من المبررات لتدخل الجهات الأمنية وتقييد نـشاط             •
 . التصفيةالجمعيات بما فى ذلك العزل لمجلس الإدارة والحل الإدارى و

تقيد استقلال وحرية المنظمات فى تنظيم أنشطتها أو توسيع نطاق عملها وإدارة             •
 .شئونها بما فى ذلك وضع وتعديل نظامها الداخلى 

 .ازدواج جهة الترخيص فى حالة تعلق نشاط الجمعية بأكثر من وزارة معنية •

 –سـبات    الجهاز المركزى للمحا   –وزارة التضامن   ( ازدواج الجهات الرقابية     •
 ) .الأجهزة الأمنية 

ربط إصدار أية نشرات دورية بضرورة الحصول على ترخيص من المجلـس             •
 .الأعلى للصحافة 

ضرورة موافقة الجهة الإدارية على المرشـحين لعـضوية مجلـس الإدارة ،              •
 .واكتسابها حق التفتيش دون إخطار سابق 

المنازعات ، وتعطيـل    عدم التزام الجهة الإدارية بقرارات لجان التوفيق وفض          •
 .حق التقاضى 

 –موافقة مسبقة   ( فرض قيود على قبول التبرعات وإقامة الحفلات والمعارض          •
 .. ) رقابة لاحقة 

المشكلات المتعلقة بقبول التبرعات من الهيئات الأجنبية المرخص لها بالعمـل            •
 .فى مصر 

عيـة  ضعف الإعانات المقدمة لصندوق إعانـة الجمعيـات والاتحـادات النو           •
 .والإقليمية وجمعيات تنمية المجتمع المحلى 

القصور فى قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالهيئات الأجنبية العاملة فـى            •
 .مصر طبقاً لأحكام القانون المعمول به 
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تأخر الجهة الإدارية عن المدة المحددة فى القانون لقبول المنح مما تضطر معه              •
 .جيل تنفيذ النشاط المستهدف الجمعيات لرد المبلغ أو تأ

تقييد حق الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية مما يعوق الجهود           •
 .الخاصة بإنشاء شبكات التعاون بين الجمعيات ذات الأهداف المشتركة

عدم وضوح قاعدة حظر تضارب المصالح والمنافع الشخصية فـى تعـارض             •
عضوية مجلس الإدارة والعمل بـأجر ،       بشأن الجمع بين     ) ٣٩ و ٣٦(المادتين  

 .وجواز تعيين مديراً للجمعية بمقابل مادى من بين أعضاء المجلس 

 " .الضوابط الخاصة بحظر النشاط السياسى " التوسع فى تفسير مصطلح  •

بشأن الإعفاءات والمزايا الضريبية علـى الأنـشطة         " ١٣" عدم تفعيل المادة     •
 .ها الجمعية فى إطار تحقيق أهدافها الخدمية والاقتصادية التى تمارس

 .عدم وجود قواعد محاسبية موحدة لعمل الجمعيات  •

  عدم الإقرار بحق الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى رفع الـدعاوى القـضائية             •
 .أو الانضمام للدعاوى القائمة للتصدى للقضايا التى تدخل فى نطاق عملها 

 يفسر العزوف عن المـشاركة فـى        التوسع فى العقوبات السالبة للحرية ، مما       •
 .العمل التطوعى 

  
  :التمييز فى التعامل مع الجمعيات : ثانياً 

 .التمييز بين المنظمات التنموية وجمعيات رجال الأعمال والمنظمات الحقوقية  •

عدم تقديم جهات التمويل الحكومية وبعض البنوك أية منح أو قروض لمنظمات             •
 .معيات رجال الأعمال العمل الأهلى التنموية أسوة بج
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تدخل وزارة التضامن الاجتماعى وجهات الأمن فى عمل الجمعيات ، واستبعاد            •
 .شخصيات وتيارات معنية من عضويتها 

  
  :المشكلات الذاتية المتعلقة بالمنظمات الأهلية : ثالثاً 

قلة الإمكانيات ، وضعف القدرات الماليـة ، وغيـاب اسـتخدام التكنولوجيـا               •
 .لمهنية والإدارية والكفاءات ا

 .ضعف التدريب والتثقيف للقيادات والأعضاء  •

 .شخصية العمل وسيطرة النخبة  •

 .عدم تفعيل دور الجمعيات العمومية فى الرقابة ونشر الميزانيات التفصيلية •

  
  :بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الأجنبية بمصر : رابعاً 

ة خارج مصر ، وطلبها ممارسة      اختلاف التفسير فيما يتعلق بوجود مقر المنظم       •
 ) .من اللائحة " ٣"المادة ( نشاطها من خلال فتح فرعاً لها 

أن اشتراط وجود المقر الرئيسى بالخارج يضيع الفرصة على مصر بأن تكون             •
 .مقراً لعدد من المنظمات غير الحكومية العربية 

عفاءات الخلاف بشأن أحقية هذه المنظمات فى الحصول على نفس المزايا والإ           •
 .من القانون ) ١٣(المكفولة للمنظمات المصرية وفقاً للمادة 

  
  :بالنسبة للشرآات المدنية : خامساً 
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عدم وجود تشريع خاص بالشركات المدنية الغير هادفة للـربح ، ومعاملتهـا               •
معاملة الشركات التجارية ، بما يؤدى إلى عدم التوافق بـين عقـود التأسـيس               

 .نظمات وأهداف ومبادئ عمل الم
  

  هذا وقد عبر المشاركون فى ورشة العمـل سـواء مـن الجهـات الرسـمية                
أو منظمات المجتمع المدنى عن تقديرهم لمبادرة المجلس القومى لحقوق الإنسان لعقـد             
هذه الورشة تفعيلاً لتوصيات الملتقى الثالث بين المجلس والجمعيات الأهلية الذى عقـد             

ن ضرورة إزالة المعوقات الخاصة بنشاط المنظمات        بشأ ٢٠٠٦بالأسكندرية خلال مايو    
غير الحكومية ، وأثنوا على ما تم من تداول واسع بين مختلف الجهات المعنية من أجل                

  .الرصد الدقيق لتلك المعوقات والتعاون لإصدار التوصيات اللازمة الكفيلة بإزالتها 

 ـ          سور الثقـة   وفى هذا الصدد توصى ورشة العمل بضرورة الاهتمام بتنمية ج
والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى فى مصر ، وضرورة رفع كافة القيود القانونية             
أو الإدارية أو الأمنية ودراسة تشكيل اتحاد نوعى لجمعيات حقوق الإنسان التى تهـتم              
بالتوعية الحقوقية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ، كما توصى بكفالـة حريـة الاجتمـاع               

 المجال للمشاركة المجتمعية من خلال إنشاء صناديق تـدبر التمويـل            والتعبير ، وفتح  
اللازم للأنشطة ، مع التوسع فى أنماط الجمعيات والمنظمات الأهلية وتنشيط التعـاون             

  .البينى فيما بينها بحيث تغطى كافة الأنشطة والمناطق الجغرافية بمحافظات مصر 

ت الصادرة عنهـا تنـصب      وقد رأى المشاركون فى ورشة العمل أن التوصيا       
بصورة مباشرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة كافة المعوقات التى تعوق            

  .العمل الأهلى والتى تم رصدها على نحو مفصل 

وتختتم ورشة العمل توصياتها بشكر وزارات التضامن الاجتمـاعى والعـدل           
التوصيات من خلال التعـاون     والخارجية على مشاركتهم الفعالة ، آملة فى تحويل هذه          

المشترك بينها وبين المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلى الجمعيـات الأهليـة إلـى              
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آليات عمل تكفل سرعة تفعيلها وإزالة كافة المعوقات تحقيقاً لانطلاق العمل الأهلى فى             
  .ممارسة الدور المنوط به فى عملية التنمية الشاملة 
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  ات المجلس القومى لحقوق الإنسانقائمة بإصدار

 

 ٢٠٠٥ مارس ...................................................) عربى(التقرير السنوى الأول  .١

 ٢٠٠٥   يوليو .................................)  فرنسى-إنجليزى (التقرير السنوى الأول  .٢

 ٢٠٠٥ سبتمبر .........................................................تقرير الانتخابات الرئاسية  .٣

 ٢٠٠٥نوفمبر  ........ )دراسة(تقرير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى العالم العربى  .٤

 وسائل وسلطات لجـان ومكاتب حقـوق الإنسـان فى التعامل مع  .٥

 ٢٠٠٥ديسمبر ........... .....................................) دراسة(الشكاوى عالمياً وعربياً 

 ٢٠٠٥ ديسمبر –نوفمبر........................................... تقرير الانتخابات البرلمانية  .٦

  ٢٠٠٦ أبريل  ...................................... ) عربى(التقرير السنوى الثانى للمجلس  .٧

 ات المجتمع الملتقيات الثلاثة للمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظم .٨

  ٢٠٠٦ يوليو  ....................) ٢٠٠٦ مايو – ٢٠٠٥ يونيو – ٢٠٠٥يناير (    المدنى 
  ٢٠٠٦يوليو  .................................... ) إنجليزى(التقرير السنوى الثانى للمجلس  .٩

  ٢٠٠٦و يولي........ ) بطريقة برايل(الملخص التنفيذى للتقرير السنوى الثانى للمجلس  .١٠

 الملتقى الرابـع للمجلـس القـومى لحقـوق الإنسان والمنظمات  .١١

       الأهلية لمناقشة مقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى 
   ٢٠٠٦سبتمبر .................................................... ) ٢٠٠٦ أغسطس ٨القاهرة      (


